
 A/CN.4/725/Add.1  الأمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

14 December 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

160419    070219    18-21858 (A) 

*1821858*  

 لجنة القانون الدولي
 الدورة الحادية والسبعون

 حزيران/يونيه 7 - نيسان/أبريل 29جنيف، 
    2019آب/أغسطس  9 - تموز/يوليه 8 و

 الت قرير الرابع عن الجرائم ضد   الإنسانية  
  

 أعد ه شين د. مورفي، المقر ر الخاص  
 

 إضافة  
  

 المحتويات

 الصفحة   
. جدول أحكام المعاهدات ذات الصلة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: - المرفق الثاني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

. مشروع الديباجة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  4 
. التزام عام - 2مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  6 
. تعريف الجرائم ضد الإنسانية - 3مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
. الالتزام بالمنع - 4مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  11 
. عدم الإعادة القسرية - 5مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  16 
. التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  26 
. التحقيق - 8مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  35 



 A/CN.4/725/Add.1 

 

2/97 18-21858 

 

. التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا   - 9مشروع المادة    . .  36 
. مبدأ التسليم أو المحاكمة - 10مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
. المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - 11مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
. الضحايا والشهود وغيرهم - 12مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
. تسليم المطلوبين - 13مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  59 
. المساعدة القانونية المتبادلة - 14مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
. تسوية المنازعات - 15مشروع المادة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  78 
. مشروع المرفق   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  81 

 
  



A/CN.4/725/Add.1 
 

 

18-21858 3/97 

 

 المرفق الثاني

 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية:   
 جدول أحكام المعاهدات ذات الصلة  

يتضــــــــــــملي الجدول التاا نص الأحكام المحددة الع تضــــــــــــمنتها المعاهدات وا ــــــــــــتندت إليها لجنة  
مؤقتا، في قراءة أولى، مشـــــــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية مع القانون الدوا عندما اعتمدت 

 .(1)شروحها، في دورتها التا عة والستين
وقد أُعد الجدول لأغراض الإحالة المرجعية لا غيُر. وليس الغرض ملي أحكام المعاهدات الواردة  

جنة في شــــــــروحها لمشــــــــاريع المواد. وكانا أدناه تقديم قائمة شــــــــاملة لجميع المعاهدات الع أحالا إليها الل
 تشــــــــــــــريلي الثاني/ 9آخر مرة جرى التحقق فيها ملي الدول الأطراف في المعاهدات المشــــــــــــــار إليها أدناه في 

 .2018نوفمبر 
  

__________ 

 .46(، الفقرة A/72/10) 10الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم انظر  (1) 

https://undocs.org/ar/A/72/10
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 مشروع الديباجة
 الديباجة  

 … 
 أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا على مر التاريخ ضحايا لجرائم اهتزّ لها ضمير الإنسانية بقوة،  إذ تضع في اعتبارها 
 بأن الجرائم ضدّ الإنسانية تهدّد السلام والأملي والرفاه في العالم،  وإذ تسل م 
 (،jus cogensلقانون الدوا )بأن حظر الجرائم ضد الإنسانية قاعدة آمرة ملي القواعد العامة ل وإذ تسل م كذلك 
 أن الجرائم ضد الإنسانية، الع هي ملي أخطر الجرائم الع تثير قلق المجتمع الدوا بأ ره، يجب منعها طبقا  للقانون الدوا، وإذ تؤك د 
 على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم ملي العقاب وعلى الإ هام ملي ثَم في منع هذه الجرائم، وقد عقدت العزم 
 ملي نظام روما الأ ا ي للمحكمة الجنائية الدولية، 7بتعريف الجرائم ضد الإنسانية على النحو الوارد في المادة  وإذ تذك ر 
 ها القضائية الجنائية على الجرائم ضد الإنسانية،بأنّ ملي واجب كل دولة أن تمارس ولايت وإذ تذُك ر أيضا   
، بالنظر إلى أن الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا تمرّ دون عقاب، أن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم على نحو فعال وإذ تضع في اعتبارها 

 لق بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة،يجب أن تُكفل باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني، وبتعزيز التعاون الدوا، بما في ذلك ما يتع
حقوق الضحايا والشهود وغيرهم في  ياق الجرائم ضد الإنسانية، فضلا  علي حقوق الأشخاص المدعى  في اعتبارها كذلك وإذ تضع 

 ارتكابهم الجريمة في معاملة عادلة،
 … 

ــــة  اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإبــــادة الجمــــاعي
 1948لــــعــــــــام والمــــعــــــــاقــــبــــــــة عــــلــــيــــهــــــــا 

 طرفا ( دولة 149)

 بأن الإبادة الجماعية قد ألحقا، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،  ... وإذ تعترف

 ... بأن تحرير البشرية ملي مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدوا؛ وإيمانا منها

نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية 
 دولة طرفا( 123) 1998الدولية لعام 

 الديباجة

أن ملايين الأطفال والنســـــــــــــــاء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحاا وإذ تضعععععععععععع في اعتبارها  ...
 ضحايا لفظائع لا يمكلي تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة، 

 بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأملي والرفاه في العالم،وإذ تسلم 

أن أخطر الجرائم الع تثير قلق المجتمع الدوا بأ ـــــــــــــــره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب  وإذ تؤكد
ضــــــمان مقاضــــــاة مرتكبيها على نحو فعال ملي خلال تدابير تتخذ على الصــــــعيد الوطني وكذلك ملي 

 خلال تعزيز التعاون الدوا، 

ى الإ ــــــهام بالتاا على وضــــــع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم ملي العقاب وعل وقد عقدت العزم
 في منع هذه الجرائم، 

بأن ملي واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضـــــــــائية الجنائية على أولينك المســـــــــؤولين علي  وإذ تذكر
 ارتكاب جرائم دولية، 



A/CN.4/725/Add.1 
 

 

18-21858 5/97 

 

 مشروع الديباجة
مقاصــــــد ومبادق ميثاق الأمم المتحدة، وناصــــــة أن جميع الدول يجب أن تمتنع وإذ تؤكد من جديد   

ة أو ا تعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الا تقلال السيا ي لأية دولة، علي التهديد با تعمال القو 
 أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، 

أنه لا يوجد في هذا النظام الأ ا ي ما يمكلي اعتباره إذنا لأية دولة طرف  في هذا الصددوإذ تؤكد 
 ،بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة

الاتفــــــــاقيــــــــة الــــــــدوليــــــــة لحمــــــــايــــــــة جميع 
الأشـــخاص ملي الاختفاء القســـري لعام 

 دولة طرفا ( 59) 2006

 الديباجة
... وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القســـري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء 

 ... القسري ملي العقاب،
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 التزام عام - 2مشروع المادة 
 2مشروع المادة   

 عليها. الجرائم ضد الإنسانية،  واءٌ ارتُكبا في أوقات النزاع المسلح أم لا، هي جرائم بموجب القانون الدوا تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة 
ــــة  اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإبــــادة الجمــــاعي

  1948والمــــعــــــــاقــــبــــــــة عــــلــــيــــهــــــــا لــــعــــــــام 
 دولة طرفا ( 149)

 المادة الأولى

الإبادة الجماعية،  ــــواء ارتكبا في أيام الســــلم أو أثناء الحرب،  تصــــادق الأطراف المتعاقدة على أن
 هي جريمة بمقتضى القانون الدوا، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

مبـــادق القـــانون الـــدوا المع ف بهـــا في 
النظام الأ ــــــــــا ــــــــــي لمحكمة نورمبر  وفي 

 (2)1950حكم المحكمة لعام 

 المبدأ السادس

 يعُاقمب على الجرائم المدرجة فيما يلي بوصفها جرائم بموجب القانون الدوا: 

 …الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  )ج(… 
مشــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــلم 

 1954الإنسانية وأمنها لعام 
 1المادة 

جرائم بموجب الجرائم المخلة بســـــــلم الإنســـــــانية وأمنها، حســـــــب التعريف الوارد في هذه المدونة، هي 
 القانون الدوا، يعُاقمب الأفراد المسؤولون علي ارتكابها.

اتفـــــــاقيـــــــة عـــــــدم تقـــــــادم جرائم الحرب 
والجرائم المرتكبة ضــــــــــد الإنســــــــــانية لعام 

 دولة طرفا ( 55) 1968

 المادة الأولى

 لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر علي وقا ارتكابها:

 …المرتكبة ضد الإنسانية،  واء في زملي الحرب أو في زملي السلم الجرائم  ... )ب(
النظام الأ ـــــــــــا ـــــــــــي للمحكمة الدولية 
لمحاكمة الأشـــــــــــــــخاص المســـــــــــــــؤولين علي 
الانتهاكات الجســـــــــــــــيمة للقانون الدوا 
الإنســــــــــــــــــــــاني الع ارتُكبــــــــا في إقليم 

، 1991يوغو ــلافيا الســابقة منذ عام 
 ، بصيغته المستكملة1993لعام 

 الجرائم ضد الإنسانية - 5المادة 

للمحكمة الدولية  ـــــــــلطة مقاضـــــــــاة الأشـــــــــخاص المســـــــــؤولين علي الجرائم التالية إذا ارتكبا أثناء نزاع 
 مسلح،  واء أكان طابعه دوليا أو داخليا، وا تهدفا أي  كان مدنيين: ...

النظام الأ ــــــــــا ــــــــــي للمحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة الأشـــــــخاص المســـــــؤولين 
علي أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك 
ملي الانتهـــاكـــات الجســـــــــــــــيمـــة للقـــانون 
الدوا الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا 
والمواطنين الروانـــــديين المســـــــــــــــؤولين علي 
أعمــــال الإبــــادة الجمــــاعيــــة وغيرهــــا ملي 

ثلة في أراضـــــــــــي الدول الانتهاكات المما

  الجرائم ضد الإنسانية - 3المادة 

للمحكمة الدولية لرواندا  ــــلطة ةاكمة الأشــــخاص المســــؤولين علي الجرائم التالية إذا ارتكبا كجزء 
 قومية أو  يا ية أو إثنية أو عرقية أو دينية: ملي هجوم وا ع ومنهجي على أي مدنيين لأ باب

… 

__________ 

 (2) Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, document A/1316, pp. 374 et seq. 
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 التزام عام - 2مشروع المادة 
 كـــــــانون الثـــــــاني/ينـــــــاير   1المجـــــــاورة بين   
، 1994كانون الأول/ديســـــــمبر   31و 

 1994لعام 
مشــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــلم 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
 نطاق هذه المدونة وتطبيقها - 1المادة 

الجرائم المخلة بســلم الإنســانية وأمنها هي جرائم بمقتضــى القانون الدوا ويعاقب عليها بهذه  - 2
 معاقبا عليها أم لم تكلي معاقبا عليها بمقتضى القانون الوطني.الصفة،  واء أكانا 
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 تعريف الجرائم ضد الإنسانية - 3مشروع المادة 
 3إلى  1، الفقرات من 3مشروع المادة   
متى ارتُكب في إطار هجوم وا ــــع النطاق أو  “جريمة ضــــد الإنســــانية”لغرض مشــــاريع المواد هذه، يشــــكل أي فعل ملي الأفعال التالية  - 1

 منهجي موجه ضد أية مجموعة ملي السكان المدنيين، وعلي علم بالهجوم:
 القتل العمد؛ )أ( 
 الإبادة؛ )ب( 
 الا  قاق؛ )ج( 
 إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ )د( 
 بما يخالف القواعد الأ ا ية للقانون الدوا؛السجلي أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر ملي الحرية البدنية  )ه( 

 التعذيب؛ )و( 

الاغتصــــاب، أو الا ــــتعباد الجنســــي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القســــري، أو التعقيم القســــري، أو أي شــــكل آخر ملي  )ز( 
 أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة ملي الخطورة؛ 

ملي الســكان لأ ــباب  ــيا ــية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اضــطهاد أية فينة أو جماعة ةددة  )ح( 
، أو لأ ـــباب أخرى ملي المســـلم عالميا  بأن القانون الدوا لا يجيزها، وذلك فيما يتصـــل بأي فعل مشـــار 3الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

 ادة الجماعية أو جرائم الحرب؛إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصل بجريمة الإب

 الاختفاء القسري للأشخاص؛ )ط( 

 جريمة الفصل العنصري؛ )ي( 

الأفعال اللاإنســـــــــــانية الأخرى ذات الطابع المماثل الع تتســـــــــــبب عمدا  في معاناة شـــــــــــديدة أو في أذى خطير يلحق بالجســـــــــــم  )ك( 
 بالصحة العقلية أو البدنية. أو

 :1لغرض الفقرة  - 2

نهجا   لوكيا  يتضملي الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها  “هجوم موجه ضد أية مجموعة ملي السكان المدنيين”بارة تعني ع )أ( 
 ضد أية مجموعة ملي السكان المدنيين، عملا  بسيا ة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا  لهذه السيا ة؛ 1في الفقرة 

د فرض أحوال معيشــــــية، ملي بينها الحرمان ملي الحصــــــول على الطعام والدواء، بقصــــــد إهلاك جزء ملي تعم   “الإبادة”تشــــــمل  )ب( 
 السكان؛

ممار ـــــة أي ملي الســـــلطات الم تبة على حق الملكية، أو هذه الســـــلطات جميعها، على شـــــخص ما، بما في  “الا ـــــ قاق”يعني  )ج( 
  يما النساء والأطفال؛ذلك ممار ة هذه السلطات في  بيل الاتجار بالأشخاص، ولا 

نقل الأشخاص المعنيين قسرا  ملي المنطقة الع يوجدون فيها بصفة مشروعة،  “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان”يعني  )د( 
 بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدوا؛
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 تعريف الجرائم ضد الإنسانية - 3مشروع المادة 
يدة،  ـــــواء بدنيا  أو عقليا ، بشـــــخص موجود تحا إشـــــراف المتهم أو تعم د إلحاق ألم شـــــديد أو معاناة شـــــد “التعذيب”يعني  )ه(   

  يطرته، ولكلي لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب علي عقوبات قانونية أو يكونان جزءا  منها أو نتيجة لها؛

لتأثير على التكويلي الإثني لأية مجموعة إكراه المرأة على الحمل قسرا  وعلى الولادة غير المشروعة بقصد ا “الحمل القسري”يعني  )و( 
ملي الســـــــــــــــكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدوا. ولا يجوز بأي حال تفســـــــــــــــير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية 

 المتعلقة بالحمل؛

وق الأ ا ية بما يخالف القانون الدوا، حرمان فينة أو جماعة ملي السكان حرمانا  متعمدا  وشديدا  ملي الحق “الاضطهاد”يعني  )ز( 
 وذلك بسبب هوية الفينة أو الجماعة؛

وترُتكب في  ـــــياق  ،1أية أفعال لاإنســـــانية تماثل في طابعها الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة  “جريمة الفصـــــل العنصـــــري”تعني  )ح( 
نظام مؤ ـــســـي قوامه الاضـــطهاد المنهجي والســـيطرة المنهجية ملي جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترُتكب 

 بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

قبل دولة أو منظمة  إلقاء القبض على أي أشــــــخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ملي “الاختفاء القســــــري للأشــــــخاص”يعني  )ط( 
 ـــــيا ـــــية، أو ب ذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بســـــكوتها عليه، ثَ رفضـــــها الإقرار بســـــلب هؤلاء الأشـــــخاص حريتهم أو إعطاء معلومات علي 

 مصيرهم أو علي أماكلي وجودهم، بهدف حرمانهم ملي حماية القانون لف ة زمنية طويلة.

يشــــــير إلى الجنســــــين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشــــــير تعبير  “نوع الجنس”تعبير لغرض مشــــــاريع المواد هذه، ملي المفهوم أن  - 3
 إلى أي معنى آخر يخالف ذلك. “نوع الجنس”

نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية 
 دولة طرفا( 123) 1998الدولية لعام 

  الجرائم ضد الإنسانية - 7المادة 

متى  “جريمة ضــد الإنســانية”لغرض هذا النظام الأ ــا ــي، يشــكل أي فعل ملي الأفعال التالية  - 1
ارتكب في إطار هجوم وا ــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــد أية مجموعة ملي الســــــكان المدنيين، وعلي 
علم بالهجوم: )أ( القتل العمد؛ )ب( الإبادة؛ )ج( الا ــــ قاق؛ )د( إبعاد الســــكان أو النقل القســــري 

ف القواعد ( الســـــــــجلي أو الحرمان الشـــــــــديد على أي نحو آخر ملي الحرية البدنية بما يخالهللســـــــــكان؛ )
الأ ــــــا ــــــية للقانون الدوا؛ )و( التعذيب؛ )ز( الاغتصــــــاب، أو الا ــــــتعباد الجنســــــي، أو الإكراه على 
البغاء، أو الحمل القســــري، أو التعقيم القســــري، أو أي شــــكل آخر ملي أشــــكال العنف الجنســــي على 

كان لأ ــــباب )ح( اضــــطهاد أية جماعة ةددة أو مجموع ةدد ملي الســــ ؛مثل هذه الدرجة ملي الخطورة
 ـــــــــيا ـــــــــية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في 

، أو لأ ـــــباب أخرى ملي المســـــلم عالميا بأن القانون الدوا لا يجيزها، وذلك فيما يتصـــــل بأي 3الفقرة 
كمة؛ )ط( الاختفاء القســــــــري فعل مشــــــــار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصــــــــاص المح

للأشــخاص؛ )ي( جريمة الفصــل العنصــري؛ )ك( الأفعال اللاإنســانية الأخرى ذات الطابع المماثل الع 
 .العقلية أو البدنية حةتتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالص

نهجا  “عة ملي السكان المدنيينهجوم موجه ضد أية مجمو ”: )أ( تعني عبارة 1لغرض الفقرة  - 2
ضــــد أية مجموعة ملي الســــكان  1 ــــلوكيا يتضــــملي الارتكاب المتكرر للأفعال المشــــار إليها في الفقرة 

المدنيين، عملا بســـــــيا ـــــــة دولة أو منظمة تقضـــــــي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه الســـــــيا ـــــــة؛ 
ان ملي الحصــــــــول على الطعام تعمد فرض أحوال معيشــــــــية، ملي بينها الحرم “الإبادة”تشــــــــمل  (ب)
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ممار ـة أي ملي السـلطات الم تبة  “الا ـ قاق”والدواء، بقصـد إهلاك جزء ملي السـكان؛ )ج( يعني   

على حق الملكية، أو هذه الســـلطات جميعها، على شـــخص ما، بما في ذلك ممار ـــة هذه الســـلطات 
اد الســـــــكان أو النقل إبع”بالأشـــــــخاص، ولا  ـــــــيما النســـــــاء والأطفال؛ )د( يعني  تجارفي  ـــــــبيل الا

نقل الأشــــخاص المعنيين قســــرا ملي المنطقة الع يوجدون فيها بصــــفة مشــــروعة،  “القســــري للســــكان
 “التعذيب”( يعني هبالطرد أو بأي فعل قســـــــــري آخر، دون مبررات يســـــــــمح بها القانون الدوا؛ )

إشراف المتهم  أو معاناة شديدة،  واء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحا يدتعمد إلحاق ألم شد
أو  ـــــــــــيطرته؛ ولكلي لا يشـــــــــــمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحســـــــــــب علي عقوبات قانونية 

إكراه المرأة على الحمل قسـرا وعلى  “الحمل القسـري”يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛ )و( يعني  أو
ان أو ارتكاب بقصــــــــــــد التأثير على التكويلي العرقي لأية مجموعة ملي الســــــــــــك وعةالولادة غير المشــــــــــــر 

انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدوا. ولا يجوز بأي حال تفســـــــــــــــير هذا التعريف على نحو يمس 
حرمان جماعة ملي الســــكان أو مجموع ملي  “الاضــــطهاد”القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛ )ز( يعني 

وذلك بســـــبب  وشـــــديدا ملي الحقوق الأ ـــــا ـــــية بما يخالف القانون الدوا، مداالســـــكان حرمانا متع
أية أفعال لاإنسانية تماثل في طابعها  “جريمة الفصل العنصري”هوية الجماعة أو المجموع؛ )ح( تعني 

وترتكب في  ــــــــياق نظام مؤ ــــــــســــــــي قوامه الاضــــــــطهاد المنهجي  1الأفعال المشــــــــار إليها في الفقرة 
ملي جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب  يةوالســـيطرة المنهج

إلقاء القبض على أي  “الاختفاء القســــــــري للأشــــــــخاص”بنية الإبقاء على ذلك النظام؛ )ط( يعني 
أشــــخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ملي قبل دولة أو منظمة  ــــيا ــــية، أو ب ذن أو دعم منها لهذا 

ليه، ثَ رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص ملي حريتهم أو إعطاء معلومات الفعل أو بسكوتها ع
 علي مصيرهم أو علي أماكلي وجودهم، بهدف حرمانهم ملي حماية القانون لف ة زمنية طويلة. 

يشــير إلى الجنســين، الذكر  “نوع الجنس”لغرض هذا النظام الأ ــا ــي، ملي المفهوم أن تعبير  - 3
 إلى أي معنى آخر يخالف ذلك. “نوع الجنس”تمع. ولا يشير تعبير والأنثى، في إطار المج

 4، الفقرة 3مشروع المادة 

 لا يخلّ مشروع المادة هذا بأي تعريف أو ع يرد في صك دوا أو في قانون وطني. - 4
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984لعام اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة  أو
 دولة طرفا ( 165)

 1المادة 

لا تخل هذه المادة بأي صــــــك دوا أو تشــــــريع وطني يتضــــــملي أو يمكلي أن يتضــــــملي أحكاما  - 2
 ذات تطبيق أشمل.

نظام روما الأ ا ي للمحكمة الجنائية 
 دولة طرفا ( 123) 1998الدولية لعام 

 10المادة 

بأي شــــكل ملي الأشــــكال قواعد القانون الدوا ليس في هذا الباب ما يفســــر على أنه يقيد أو يمس 
 القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأ ا ي.
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 الالتزام بالمنع - 4مشروع المادة 
 1، الفقرة 4مشروع المادة   
 يلي:تلتزم كل دولة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، وفقا  للقانون الدوا، بو ائل منها ما  - 1

الإجراءات التشــــــريعية أو الإدارية أو القضــــــائية أو أي إجراءات أخرى فعالة لمنع الجرائم ضــــــد الإنســــــانية في أي إقليم خاضــــــع  )أ( 
 لولايتها القضائية؛ و

 التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى. )ب( 
ــــة اتفــــاقيــــة منع  جريمــــة الإبــــادة الجمــــاعي

 1948والمــــعــــــــاقــــبــــــــة عــــلــــيــــهــــــــا لــــعــــــــام 
 دولة طرفا ( 149)

 المادة الأولى

تصــــادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية،  ــــواء ارتكبا في أيام الســــلم أو أثناء الحرب، 
 هي جريمة بمقتضى القانون الدوا، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

 المادة الخامسة 

الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لد ـــتوره، التدابير التشـــريعية اللازمة لضـــمان إنفاذ يتعهد 
أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصـــوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة 

 الجماعية أو أي ملي الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

 المادة الثامنة

الأطراف المتعـاقـدة أن يطلـب إلى أجهزة الأمم المتحـدة المختصــــــــــــــــة أن تتخـذ، طبقـا لميثاق  لأي ملي
الأمم المتحـدة، مـا تراه منـا ـــــــــــــــبـا ملي التـدابير لمنع وقمع أفعـال الإبـادة الجمـاعيـة أو أي ملي الأفعـال 

 الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 

 ـــــــــــــــلامة الطيران المدني الموجهة ضـــــــــــــــد 
 دولة طرفا ( 188) 1971 لعام

 10المادة 

على الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المنصــوص  - 1
 عليها في المادة الأولى، وذلك طبقا  للقانون الدوا والوطني.

اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضــــــــد 
ــــــــــــــــــاص  المتمتعين بحماية دولية، الأشــــخـ

فيهم الموظفون الدبلوما ـــــــيون لعام  بملي
 دولة طرفا ( 180) 1973

 4المادة 

 ، ولا  يما بالقيام بما يلي:2تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 

هد لارتكاب اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام، في إقليم كل منها، بأية أعمال تم )أ( 
 هذه الجرائم  واء  داخل إقليمها أو خارجه؛

الاتفــاقيــة الــدوليــة بشـــــــــــــــــأن قمع جريمــة 
الفصــــــــــــل العنصــــــــــــري ومعاقبة مرتكبيها 

 دول أطراف( 109) 1973لعام 

 المادة الرابعة

 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: 

أي تشــجيع علي ارتكاب جميع التدابير، ملي تشــريعية و ــواها، اللازمة لقمع أو ردع  )أ( 
جريمة الفصــل العنصــري والســيا ــات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشــجيع 

 الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة؛ على ارتكابها، ولمعاقبة
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الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــة أخذ الرهائلي   

 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 
 4المادة 

  ، ولا  يما بالقيام بما يلي:1المادة  الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها فيتتعاون الدول 

اتخاذ جميع التدابير العملية، كل في إقليمها، لمنع التحضـــــــــــــــير لارتكاب تلك الجرائم  )أ( 
داخل أو خارج أراضــــيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشــــطة غير المشــــروعة الع يمار ــــها 

أراضـــيها ملي يعمل ملي الأشـــخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشـــجيع على أعمال أخذ في 
 التحريض عليها، أو تنظيمها، أو الاش اك في ارتكابها؛ الرهائلي، أو

اتفاقية مناهضــــــــــــــــة التعذيب وغيره ملي 
ضــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــية 

 1984اللاإنســــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 رفا (دولة ط 165)

 2المادة 

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشــــــــــريعية أو إدارية أو قضــــــــــائية فعالة أو أية إجراءات أخرى  - 1
 لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب 
  1985لــــــعــــــــام  والمــــــعــــــــاقــــــبــــــــة عــــــلــــــيــــــــه

 دولة طرفا ( 18)

 1المادة 

 الأطراف بمنع التعذيب والمعاقبة عليه وفقا  لأحكام هذه الاتفاقية. تتعهد الدول 

 6المادة 

، تتخذ الدول الأطراف إجراءات فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق 1وفقا  لأحكام المادة 
 ولايتها القضائية.

جرائم بموجب وتضــــــــــــــملي الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، وةاولات ارتكاب التعذيب 
قانونها الجنائي، وتجعل مثل هذه الأعمال مســــــــــــــتوجبة للعقوبات الشـــــــــــــــديدة الع تضــــــــــــــع في الاعتبار 

 الخطيرة. طبيعتها

المهينة  وتتخذ الدول الأطراف كذلك إجراءات فعالة لمنع المعاملة أو العقوبة القا ـــــية أو اللاإنســـــانية أو
 في نطاق ولايتها القضائية والمعاقبة عليها.

الاتفاقية المتعلقة بســلامة موظفي الأمم 
المتحـــــــدة والأفراد المرتبطين بهـــــــا لعـــــــام 

 دولة طرفا( 94) 1994

 منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها - 11المادة 

 يلي:  بما وذلك، بصفة خاصة، بالقيام 9تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة 

اتخـــاذ جميع التـــدابير الممكنـــة عمليـــا  لمنع القيـــام في إقليم كـــل منهـــا بـــأيـــة أعمـــال تمهـــد  )أ( 
 لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛

اتفــــــاقيــــــة البلــــــدان الأمريكيــــــة المتعلقــــــة 
بحالات الاختفاء القســــري للأشــــخاص 

 دولة طرفا ( 15) 1994لعام 

 المادة الأولى 

 ... ول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي:تتعهد الد

فيما بينها للمســـــــاعدة في منع الاختفاء القســـــــري للأشـــــــخاص والمعاقبة عليه  أن تتعاون )ج( 
 وا تينصاله؛
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أن تتخذ التدابير التشــريعية والإدارية والقضــائية و ــائر التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها  )د(   

 هذه الاتفاقية. بموجب
الاتفــــــاقيــــــة الــــــدوليــــــة لقمع الهجمــــــات 

  1997الإرهابية بالقنابل لعام 
 دولة طرفا ( 170)

 15المادة 

 ... 2تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة 
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا ( 189)

 تدابير مكافحة الفساد - 9المادة 

ملي هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن  8بالإضـــــــــــــــافة إلى التدابير المبينة في المادة  - 1
تعتمد، بالقدر الذي ينا ــــب نظامها القانوني ويتســــق معه، تدابير تشــــريعية أو إدارية أو تدابير فعالة 

 وكشفه ومعاقبته.أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم 

يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضــــمان قيام  ــــلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع  - 2
فســــاد الموظفين العموميين وكشــــفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك الســــلطات ا ــــتقلالية كافية لردع 

 ممار ة التأثير غير السليم على تصرفاتها.

... 

 لمساعدة التقنيةالتدريب وا - 29المادة 

يتعين على كل دولة طرف أن تعمل، قدر الضــرورة، على إنشــاء أو تطوير أو تحســين برنام   - 1
تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية ب نفاذ القانون، وملي بينهم أعضــــــــــاء النيابة العامة وقضــــــــــاة 

حة الجرائم المشـــــــــــمولة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم ملي العاملين المكلفين بمنع وكشـــــــــــف ومكاف
 بهذه الاتفاقية.

 المنع - 31المادة 

يتعين على الدول الأطراف أن تســعى إلى تطوير وتقييم مشــاريعها الوطنية وإلى إر ــاء وتعزيز  - 1
 أفضل الممار ات والسيا ات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

بروتوكول منع وقمع ومعــــــاقبــــــة الاتجــــــار 
وناصة النساء والأطفال،  بالأشخاص،

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمـــــــة المنظمـــــــة عبر الوطنيـــــــة، لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 173) 2000

 منع الاتجار بالأشخاص - 9المادة 

 تضع الدول الأطراف  يا ات وبرام  وتدابير أخرى شاملة ملي أجل: - 1

 منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛  )أ( 

 حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وناصة النساء والأطفال، ملي معاودة إيذائهم. )ب( 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــــــــــــــة 
التعــــذيــــب وغيره ملي ضــــــــــــــروب المعــــاملــــة 

المهينة  العقوبة القا ية أو اللاإنسانية أو أو
 دولة طرفا ( 88) 2002لعام 

 الديباجة

لتعذيب وغيره ملي ضروب المعاملة أو العقوبة القا ية أو اللاإنسانية ... وإذ تشير إلى أن المنع الفعال ل
 ... أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة ملي التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،
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 3المادة   

نع تنُشـــــــــــــت أو تعيّن أو تســـــــــــــتبقي كل دولة طرف هيينة زائرة واحدة أو أكثر على المســـــــــــــتوى المحلي لم
 .... التعذيب وغيره ملي ضروب المعاملة أو العقوبة القا ية أو اللاإنسانية أو المهينة

الاتفــــــــاقيــــــــة الــــــــدوليــــــــة لحمــــــــايــــــــة جميع 
الأشـــــــــــــــخاص ملي الاختفاء القســـــــــــــــري 

 دولة طرفا ( 59) 2006 لعام

 23المادة 

المدنيين تعمل كل دولة طرف على أن يشـــــــــــــتمل التدريب المقدم للموظفين العســـــــــــــكريين أو  - 1
المكلفين ب نفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية و ـــــواهم ملي الأشـــــخاص الذيلي 
يمكلي أن يتدخلوا في حرا ـــــــــــــــة أو معاملة أي شـــــــــــــــخص ةروم ملي حريته، على التثقيف والمعلومات 

 ما يلي:اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك ملي أجل 

 منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ )أ( 

 التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ )ب( 

 ضمان الاع اف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. )ج( 

تعليمات تفرض الاختفاء القســــــــــــــري تعمل كل دولة طرف على حظر إصــــــــــــــدار أي أوامر أو  - 2
 تأذن به أو تشجع عليه. وتضملي كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.  أو

ملي هذه  1تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشــخاص المشــار إليهم في الفقرة  - 3
اختفاء قســــــــــــري أو بالتدبير لارتكابها المادة والذيلي لديهم أ ــــــــــــباب تحمل على الاعتقاد بحدو  حالة 

 الطعلي المختصة. ب بلا  رؤ ائهم علي هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلا   لطات أو هيينات الرقابة أو
 2، الفقرة 4مشروع المادة 

أو أي حالة ملي حالات لا يجوز التذرع بأية ظروف ا تثنائية أيا  كانا، ملي قبيل النزاع المسلح أو عدم الا تقرار السيا ي الداخلي  - 2
 الطوارق العامة الأخرى، كمبرر للجرائم ضد الإنسانية.

اتفاقية مناهضــــــــــــــــة التعذيب وغيره ملي 
ضــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــية 

 1984اللاإنســــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 2المادة 

نا هذه الظروف حالة حرب أو لا يجوز التذرع بأية ظروف ا ـــــتثنائية أيا كانا،  ـــــواء أكا - 2
تهديدا بالحرب أو عدم ا ـــــــتقرار  ـــــــيا ـــــــي داخلي أو أية حالة ملي حالات الطوارق العامة الأخرى 

 كمبرر للتعذيب.
اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب 

 1985والمــــــعــــــــاقــــــبــــــــة عــــــلــــــيــــــــه لــــــعــــــــام 
 دولة طرفا ( 18)

 5المادة 

أو التهديد بالحرب، أو حالة الحصــــــــار أو الطوارق،  لا يجوز التذرع بوجود ظروف مثل حالة الحرب،
أو الاضــطرابات أو الصــراعات الداخلية، أو تعليق العمل بالضــمانات الد ــتورية، أو عدم الا ــتقرار 
الســـــــــــيا ـــــــــــي الداخلي، أو غير ذلك ملي حالات الطوارق أو الكوار  العامة أو قبول أي ملي ذلك 

 كمبرر لجريمة التعذيب.
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لمحتجز أو الســـــــــــجين أو انعدام الأملي في الســـــــــــجون أو في مؤ ـــــــــــســـــــــــات الاعتقال ولا تبرر خطورة ا  

 التعذيب. ممار ة
الاتفــــــــاقيــــــــة الــــــــدوليــــــــة لحمــــــــايــــــــة جميع 
الأشـــــــــــــــخاص ملي الاختفاء القســـــــــــــــري 

 دولة طرفا ( 59) 2006 لعام

 1المادة 

باندلاع لا يجوز التذرع بأي ظرف ا ـــــــــتثنائي كان،  ـــــــــواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد  - 2
 حرب، أو بانعدام الا تقرار السيا ي الداخلي، أو بأية حالة ا تثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
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 عدم الإعادة القسرية - 5مشروع المادة 
 5مشروع المادة   
للولاية القضـــــائية لدولة أخرى، ( أو أن تســـــلّمه أو تقدمه إلى إقليم خاضـــــع تردهلا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شـــــخص أو أن تعيده ) - 1
 توافرت لديها أ باب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص  يكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية. إذا

تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانا هذه الأ باب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق،  - 2
جود نمط ثابا ملي الانتهاكات الفادحة أو الصـــارخة أو الجماعية لحقوق الإنســـان أو انتهاكات جســـيمة للقانون الدوا الإنســـاني في الإقليم و 

 الخاضع للولاية القضائية للدولة المعنية.
الاتفاقية الخاصــــــة بوضــــــع اللاجينين لعام 

 دولة طرفا ( 145) 1951
 حظر الطرد أو الرد - 33المادة 

لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجينا  أو ترده بأية صــــــورة ملي الصــــــور إلى حدود الأقاليم  - 1
الع تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بســـــــــــــــبب عرقه أو دينه أو جنســـــــــــــــيته أو انتمائه إلى فينة 

 اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السيا ية. 

لاجت تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا  على  على أنه لا يســـــمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي - 2
أملي البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا  لســــــــــــــبق صــــــــــــــدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما  

 ا تثنائي الخطورة، خطرا  على مجتمع ذلك البلد.
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984أو المهينة لعام  اللاإنســـــــــــــــانية أو
 دولة طرفا ( 165)

 3المادة 

أو أن تســــلمه إلى دولة ( “أن ترده”)لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شــــخص أو أن تعيده  - 1
 أخرى، إذا توافرت لديها أ باب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه  يكون في خطر التعرض للتعذيب. 

ما إذا كانا هذه الأ ــــــــباب متوافرة، جميع الاعتبارات تراعي الســــــــلطات المختصــــــــة لتحديد  - 2
ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابا ملي الانتهاكات الفادحة أو الصارخة 

 أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 16المادة 

لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد قســــــــــرا أو تســــــــــلم أي شــــــــــخص إلى أي دولة أخرى  - 1
 كانا هناك أ باب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص  يقع ضحية للاختفاء القسري.  إذا

رات للتحقق ملي وجود مثل هذه الأ ـــــــــــــــباب، تراعي الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة جميع الاعتبا - 2
الصــــــــــــــلة، بما في ذلك، عند الاقتضــــــــــــــاء، وجود حالات ثابتة ملي الانتهاك المنهجي الجســــــــــــــيم  ذات
 الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدوا في الدولة المعنية. الصارخ أو أو
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 التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة 
 2و  1، الفقرتان 6مشروع المادة   
 تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الجرائم ضد الإنسانية جرائم في قانونها الجنائي. - 1

 تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال التالية جرائم في قانونها الجنائي:  - 2

 ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ )أ( 

 والشروع في ارتكاب هذه الجريمة؛  )ب( 

والأمر بارتكاب هذه الجريمة أو بالشـــــــــــــروع في ارتكابها، أو الحلإ أو الحض أو الإعانة أو التحريض على ذلك، أو المســـــــــــــاعدة  )ج( 
 المساهمة بأي طريقة أخرى في ذلك. أو

اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 طرفا ( دولة 165)

 4المادة 

تضـــــــــــــــملي كــل دولــة طرف أن تكون جميع أعمــال التعــذيــب جرائم بموجــب قــانونهــا الجنــائي،  - 1
وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شـــــــخص بأية ةاولة لممار ـــــــة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر 

 يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية 

 دولة طرفا ( 123) 1998لعام الدولية 
 المسؤولية الجنائية الفردية - 25المادة 

وفقا لهذا النظام الأ ـــــا ـــــي، يســـــأل الشـــــخص جنائيا ويكون عرضـــــة للعقاب علي أية جريمة  - 3
 تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي: 

اك مع آخر أو علي طريق ارتكاب هذه الجريمة،  ـــــــــواء بصـــــــــفته الفردية، أو بالاشـــــــــ   )أ( 
 شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛ 

 الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحلإ على ارتكاب، جريمة وقعا بالفعل أو شرع فيها؛  )ب( 

تقديم العون أو التحريض أو المســـاعدة بأي شـــكل آخر لغرض تيســـير ارتكاب هذه  )ج( 
 الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير و ائل ارتكابها؛ 

المســـــاهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة ملي الأشـــــخاص يعملون بقصـــــد مشـــــ ك،  )د( 
 ن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم: بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أ

إمـا بهـدف تعزيز النشــــــــــــــــاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجمـاعـة، إذا كـان هـذا  ‘1’ 
 النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

 أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛ ‘2’ 

الإبادة الجماعية، التحريض المباشـــــــــــــــر والعلني على ارتكاب جريمة فيما يتعلق بجريمة  (ه) 
 الإبادة الجماعية؛

الشـــــــــــــــروع في ارتكـــاب الجريمـــة علي طريق اتخـــاذ إجراء يبـــدأ بـــه تنفيـــذ الجريمـــة نطوة  )و( 
ملمو ة، ولكلي لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي 

رتكاب الجريمة أو يحول بو ــــيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضــــة يكف علي بذل أي جهد لا
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 التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة 
النظام الأ ــــــا ــــــي على الشــــــروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض  هذاللعقاب بموجب   

 إرادته علي الغرض الإجرامي.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 ا (دولة طرف 59)

 4المادة 

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

 6المادة 

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: - 1

يحاول لكل ملي يرتكب جريمة الاختفاء القســــــــــــــري، أو يأمر أو يوصــــــــــــــي بارتكابها أو  )أ( 
 …ارتكابها، أو يكون متواطينا أو يش ك في ارتكابها؛ 

 3، الفقرة 6مشروع المادة 
 تتخذ كل دولة أيضا  التدابير اللازمة لضمان اعتبار ما يلي جرائم في قانونها الجنائي: - 3

الجنائية علي الجرائم ضـــد الإنســـانية يتحمل القائد العســـكري أو الشـــخص الذي يقوم فعليا  بأعمال القائد العســـكري المســـؤولية  )أ( 
الع ترتكبها قوات تخضـــع لإمرته و ـــيطرته الفعليتين، أو تخضـــع لســـلطته و ـــيطرته الفعليتين، حســـب الحالة، نتيجة لعدم ممار ـــة  ـــيطرته على 

 هذه القوات ممار ة  ليمة، إذا:
لظروف الســـــــائدة في ذلك الحين، أن هذه كان ذلك القائد العســـــــكري أو الشـــــــخص قد علم، أو يف ض أن يعلم، بســـــــبب ا ‘1’ 

 القوات ترتكب هذه الجرائم أو توشك على ارتكابها؛ 
ولم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود  لطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم  ‘2’ 

 أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
فيما يتصــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصــفها في الفقرة الفرعية )أ(، يتحمل الرئيس المســؤولية الجنائية علي الجرائم ضــد  )ب( 

 ا:الإنسانية الع يرتكبها مرؤو ون يخضعون لسلطته و يطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممار ة  يطرته على هؤلاء المرؤو ين ممار ة  ليمة، إذ
كان الرئيس قد علم أن مرؤو ــــــــــيه يرتكبون هذه الجرائم أو يوشــــــــــكون على ارتكابها أو تجاهل علي وعي معلومات تشــــــــــير إلى  ‘1’ 

 بوضوح؛ ذلك
 وتعلقا الجرائم بأنشطة تندرج في إطار مسؤولية الرئيس و يطرته الفعليتين؛ ‘2’ 
طته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المســــــــــــــألة على ولم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود  ــــــــــــــل ‘3’ 

 السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
البروتوكول الإضـــــــــــــافي لاتفاقيات جنيف 

، 1949آب/أغسطس  12المعقودة في 
ـــا المنـــازعـــات  والمتعلق بحمـــايـــة ضـــــــــــــــحـــاي
المســـــــــــــــلحـــة الـــدوليـــة )البروتوكول الأول( 

 دولة طرفا ( 174)

 يـــرالتقص - 86المادة 

رؤ ــــــــــــــــاءه ملي  “البروتوكول”لا يعفي قيــام أي مرؤوس بــانتهــاك الاتفــاقيــات أو هــذا اللحق  - 2
ولية الجنائية أو التأديبية، حســــــب الأحوال، إذا علموا، أو كانا لديهم معلومات تتيح لهم في ؤ المســــــ

هاك، تلك الظروف، أن يخلصـــــــــــــــوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في  ـــــــــــــــبيله لارتكاب مثل هذا الانت
 يتخذوا كل ما في و عهم ملي إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك. ولم
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 التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة 
نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية   

 دولة طرفا ( 123) 1998الدولية لعام 
 مسؤولية القادة والرؤ اء الآخريلي - 28المادة 

للمســـؤولية الجنائية  بالإضـــافة إلى ما هو منصـــوص عليه في هذا النظام الأ ـــا ـــي ملي أ ـــباب أخرى
 علي الجرائم الع تدخل في اختصاص المحكمة:

يكون القائد العســـكري أو الشـــخص القائم فعلا بأعمال القائد العســـكري مســـؤولا  )أ( 
مســـــــــؤولية جنائية علي الجرائم الع تدخل في اختصـــــــــاص المحكمة والمرتكبة ملي جانب قوات تخضـــــــــع 

ه و ــيطرته الفعليتين، حســب الحالة، نتيجة لعدم ممار ـة لإمرته و ــيطرته الفعليتين، أو تخضــع لســلطت
 القائد العسكري أو الشخص  يطرته على هذه القوات ممار ة  ليمة: 

إذا كان ذلك القائد العســــــكري أو الشــــــخص قد علم، أو يف ض أن يكون قد علم،  ‘1’ 
بســــــبب الظروف الســــــائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشـــــك 

 كاب هذه الجرائم؛ارت
إذا لم يتخذ القائد العســـــــــكري أو الشـــــــــخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود  ‘2’ 

 ــــلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المســــألة على الســــلطات المختصــــة 
 .للتحقيق والمقاضاة

)أ(، يسأل الرئيس فيما يتصـــــــــل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة  )ب( 
جنائيا علي الجرائم الع تدخل في اختصـاص المحكمة والمرتكبة ملي جانب مرؤو ـين يخضـعون لسـلطته 

 و يطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممار ة  يطرته على هؤلاء المرؤو ين ممار ة  ليمة: 
يه إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل علي وعي أية معلومات تبين بوضـــــــوح أن مرؤو ـــــــ ‘1’ 

 يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
 إذا تعلقا الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛  ‘2’ 
إذا لم يتخــذ الرئيس جميع التــدابير اللازمــة والمعقولــة في حــدود  ـــــــــــــــلطتــه لمنع أو قمع  ‘3’ 

 المختصة للتحقيق والمقاضاة. ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 6المادة 

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: - 1

 الرئيس الذي: )ب( 

يعملون تحا إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب كان على علم بأن أحد مرؤو ــيه مملي  ‘1’ 
أو كان على وشــــــــــــــك ارتكاب جريمة الاختفاء القســــــــــــــري، أو تعمد إغفال معلومات 

 كانا تدل على ذلك بوضوح؛
كان يمارس مســــــــؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشــــــــطة الع ترتبط بها جريمة الاختفاء  ‘2’ 

 القسري؛ 
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للازمة والمعقولة الع كان بو ـــعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب لم يتخذ كافة التدابير ا ‘3’   

جريمة الاختفاء القســــــــري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على الســــــــلطات المختصــــــــة 
 لأغراض التحقيق والملاحقة؛

ليس في الفقرة الفرعيــة )ب( أعلاه إخلال بــالقواعــد ذات الصـــــــــــــــلــة الع تنطوي على  )ج( 
والواجبة التطبيق بموجب القانون الدوا على قائد عســــــــكري أو على أي  درجة أعلى ملي المســــــــؤولية

 شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
 5و  4، الفقرتان 6مشروع المادة 

ة تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــــمان عدم اعتبار ارتكاب إحدى الجرائم المشــــار إليها في مشــــروع المادة هذا امتثالا  لأمر ملي حكوم - 4
 أو رئيس،  واءٌ أكانا عسكريين أم مدنيين، عذرا  لإعفاء المرؤوس ملي المسؤولية الجنائية في قانونها الجنائي.

كل دولة التدابير اللازمة لتضـملي عدم الاعتداد في قانونها الجنائي بتقلد مرتكب إحدى الجرائم المشـار إليها في مشـروع المادة هذا   تتخذ - 5
 ه عذرا  للإعفاء ملي المسؤولية الجنائية.منصبا  رسميا  باعتبار 

النظـــام الأ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــي لمحكمـــة نورمبر  
العســـــــــــــــكرية الدولية  الع أنُشـــــــــــــــينا في 

 1945نورمبر [ لعام 

 7المادة 

لا يجوز اعتبار الصـــــــفة الرسمية للمدعى عليهم،  ـــــــواء أكانوا رؤ ـــــــاء دول أو موظفين مســـــــؤولين في 
 المسؤولية أو تخفيف العقوبة.الإدارات الحكومية  ببا  لإعفائهم ملي 

ميثاق المحكمة العســكرية الدولية للشــرق 
 (3)1946الأقصى لعام 

 مسؤولية المتهم - 6المادة 

لا يكون المنصــب الرسمي للمتهم، في أي وقا، ولا كونه قد تصــرف عملا  بأمر ملي حكومته أو ملي 
المســــــــؤولية علي أي جريمة اتُهم بها، لكلي رئيس أعلى، ظرفا  كافيا  في حد ذاته لإعفاء ذلك المتهم ملي 

 يجوز مراعاة تلك الظروف في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك.
ــــة  اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإبــــادة الجمــــاعي

 1948والمــــعــــــــاقــــبــــــــة عــــلــــيــــهــــــــا لــــعــــــــام 
 طرفا ( دولة 149)

 المادة الرابعة

فعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة،  واء كانوا يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل ملي الأ
 حكاما د توريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

ــــــدوا المع ف بهــــــا  ــــــادق القــــــانون ال مب
النظام الأ ــــــــــــا ــــــــــــي لمحكمة نورمبر   في
 1950حكم المحكمة لعام  وفي

 المبدأ الثاللإ

بموجب القانون الدوا بوصـــــــــفه إن إقدام شـــــــــخص على ارتكاب فعل ملي الأفعال الع تشـــــــــكل جريمة 
 رئيسا لدولة أو موظفا حكوميا مسؤولا لا يعفي ذلك الشخص ملي المسؤولية بموجب القانون الدوا.

مشــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم 
 1954الإنسانية وأمنها لعام 

 3المادة 

علي ارتكاب  إن تصرف شخص بصفته رئيس دولة أو موظفا حكوميا مسؤولا لا يعفيه ملي المسؤولية
 أي ملي الجرائم الوارد تعريفها في هذه المدونة.

__________ 

 (3) R. Dennett and R. K. Turner (eds.), Documents on American Foreign Relations, vol. 8, July 1, 1945–

December 31, 1946, Princeton University Press, 1948, pp. 354–358. 
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الاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة بشـــــــــــــــــأن قمع جريمــة   

ومعاقبة مرتكبيها  الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري
 دول أطراف( 109) 1973 لعام

 المادة الثالثة

تقع المســـــؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، على الأفراد وأعضـــــاء المنظمات والمؤ ـــــســـــات وممثلي 
 …لدولة،  واء كانوا مقيمين في إقليم الدولة الع ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى ا
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 2المادة 

 موظفين أعلى مرتبة أو علي  لطة عامة كمبرر للتعذيب.لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة علي  - 3

ــــب  ــــة لمنع التعــــذي اتفــــاقيــــة البلــــدان الأمريكي
 دولة طرفا( 15) 1994والمعاقبة عليه لعام 

 4المادة 

 إن تصرف الشخص بناء على أوامر الرئيس الأعلى لا يعفيه ملي المسينولية الجنائية المرتبطة بهذا التصرف.
الأمريكية المتعلقة بحالات اتفاقية البلدان 

الاختفــــــــاء القســـــــــــــــري للأشـــــــــــــــخـــــــاص 
 دولة طرفا( 15) 1994 لعام

 المادة الثامنة

لا يقُبل الدفع بالطاعة الواجبة لأوامر وتعليمات الرؤ ــــاء الع تنص على الاختفاء القســــري أو تجيزه 
 أو تحض عليه. ولأي شخص يتلقى مثل هذه الأوامر الحق في عصيانها.

الجرائم المخلة بســــــــــــــلم  مشــــــــــــــروع مدونة
 1996الإنسانية وأمنها لعام 

 الأمر الصادر علي حكومة أو رئيس أعلى - 5المادة 

لا يعُفى الفرد المتهم بجريمة مخلّة بســلم الإنســانية وأمنها ملي المســؤولية الجنائية لكونه تصــرّف بناء  على أمر 
 ذلك. العقوبة إذا اقتضا العدالةصادر ملي حكومة أو ملي رئيس أعلى، ولكلي يجوز النظر في تخفيف 

... 

 الصفة الرسمية والمسؤولية - 7المادة 

لا يعفى الفرد الذي يرتكب جريمة مخلة بســــــــــلم الإنســــــــــانية وأمنها ملي مســــــــــؤوليته الجنائية ولا تخفف 
 عقوبته لصفته الرسمية، حتى ولو تصرف بوصفه رئيس دولة أو حكومة.

نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية 
 دولة طرفا( 123) 1998الدولية لعام 

 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية - 27المادة 

يطبق هذا النظام الأ ا ي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة  - 1
الرسمية. وبوجه خاص ف ن الصــــفة الرسمية للشــــخص،  ــــواء كان رئيســــا  لدولة أو حكومة أو عضــــوا  في 

ان أو ممثلا  منتخبا  أو موظفا  حكوميا ، لا تعفيه بأي حال ملي الأحوال ملي المســــــــــــــينولية حكومة أو برلم
 الجنائية بموجب هذا النظام الأ ا ي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها،  ببا  لتخفيف العقوبة.

... 

 أوامر الرؤ اء ومقتضيات القانون - 33المادة 

في حالة ارتكاب أي شــــخص لجريمة ملي الجرائم الع تدخل في اختصــــاص المحكمة، لا يعفى  - 1
الشـــــــــخص ملي المســـــــــينولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد ة امتثالا  لأمر حكومة أو رئيس، 

 عسكريا  كان أو مدنيا ، عدا في الحالات التالية: 
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 طاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني؛ إذا كان على الشخص التزام قانوني ب  )أ(   

 وإذا لم يكلي الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛ )ب( 

 وإذا لم تكلي عدم مشروعية الأمر ظاهرة.  )ج( 

لأغراض هــذه المــادة، تكون عــدم المشـــــــــــــــروعيــة ظــاهرة في حــالــة أوامر ارتكــاب جريمــة الإبــادة  - 2
 الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

اقية الدولية لحماية جميع الأشخاص الاتف
 2006ملي الاختفاء القسري لعام 

 دولة طرفا ( 59)

 6المادة 

لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صــادرة ملي  ــلطة عامة أو مدنية أو عســكرية أو غيرها  - 2
 لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

 6 ة، الفقر 6مشروع المادة 
 اللازمة لضمان عدم  قوط الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بالتقادم في قانونها الجنائي.تتخذ كل دولة التدابير  - 6

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 
 1968المرتكبة ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية لعام 

 دولة طرفا( 55)

 المادة الأولى

 لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف علي وقا ارتكابها:

 ... الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية )ب( 

 المادة الرابعة

لإجراءاتها الد ــــتورية، باتخاذ جميع التدابير  تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، كلا وفقا  
التشــــريعية أو غير التشــــريعية اللازمة لكفالة عدم  ــــريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشــــار 

المادتين الأولى والثانية ملي هذه الاتفاقية،  ـــــــــــــــواء ملي حيلإ الملاحقة أو ملي حيلإ المعاقبة، إليها في 
 ولكفالة إلغائه أنى وجد.

الاتفــاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بعــدم تقــادم 
الجرائم المرتكبة ضــــــــد الإنســــــــانية وجرائم 

 دول أطراف( 3) 1974الحرب لعام 

 1 المادة

التدابير اللازمة لضــــــــمان ألا يســــــــري التقادم على ةاكمة مرتكبي  تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ كل
الجرائم التالية، أو على إنفاذ العقوبات المفروضـــــة على هذه الجرائم، بالقدر الذي تخضـــــع به للعقاب 

 بموجب قانونها الداخلي:

لمعاقبة عليها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية وا - 1
 ؛ 1948كانون الأول/ديسمبر   9الع اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة في 

… 

أي انتهــاك آخر لقــاعــدة أو عرف ملي قواعــد أو أعراف القــانون الــدوا قــد تنشــــــــــــــــأ لاحقــا  - 3
مشـــــــابهة لتلك ، ذات طبيعة 6وتعتبرها الدول المتعاقدة المعنية، وفقا لإعلان صـــــــادر بمقتضـــــــى المادة 

 ملي هذه المادة. 2أو  1المشار إليها في الفقرة 
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نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية   

 1998الدولية لعام 
 دولة طرفا( 123)

 عدم  قوط الجرائم بالتقادم - 29المادة 

 لا تسقط الجرائم الع تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا  كانا أحكامه.

لحماية جميع الأشخاص الاتفاقية الدولية 
 2006ملي الاختفاء القسري لعام 

 دولة طرفا( 59)

 8المادة 
 ،5مع عدم الإخلال بالمادة 

تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيلإ تكون  - 1
 ف ة تقادم الدعاوى الجنائية:

 الجريمة؛طويلة الأمد ومتنا بة مع جسامة هذه  )أ( 
 تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر. )ب( 

تكفل كل دولة طرف حق ضــــــــــحايا الاختفاء القســــــــــري في  ــــــــــبيل انتصــــــــــاف فعلي خلال  - 2
 التقادم. ف ة

 7، الفقرة 6مشروع المادة 
إليها في مشــروع المادة هذا بعقوبات ملائمة في قانونها الجنائي تأخذ تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضــمان المعاقبة على الجرائم المشــار  - 7

 في الاعتبار طابعها الجسيم.
اتفــــــــاقيــــــــة منع وقمع الجرائم المرتكبـــــــة 

الأشخـــاص المتمتعين بحماية دولية،  ضد
ـــــــدبلومـــــــا ـــــــــــــــيون  بملي فيهم الموظفون ال
 دولة طرفا( 180) 1973 لعام

 2المادة 

 الجرائم مستوجبة لعقوبات منا بة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار.تعتبر كل دولة طرف هذه  - 2

الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 
 دولة طرفا( 176) 1979لعام 

 2المادة 

تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في  هذه الاتفاقية[ جرائم يعاقب عليها بعقوبات 
 لهذه الجرائم. منا بة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة

اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

  1984اللاإنسانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا( 165)

 4المادة 

تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مســـــــــــــتوجبة للعقاب بعقوبات منا ـــــــــــــبة تأخذ في الاعتبار  - 2
 طبيعتها الخطيرة.

الأمريكيــة لمنع التعــذيــب  اتفــاقيــة البلــدان
 1985والمعاقبة عليه لعام 

 دولة طرفا( 18)

 6المادة 

(، تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق 1وفقا  لأحكام المادة )
 ولايتها القضائية. 
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 التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة 
جرائم بموجب  وتضــــــــــــــملي الدول الأطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب، وةاولات ارتكاب التعذيب  

قــانونهــا الجنــائي، وتجعــل مثــل هــذه الأفعــال مســــــــــــــتوجبــة للعقوبــات الشـــــــــــــــديــدة الع تضــــــــــــــع في الاعتبــار 
 الخطيرة. طبيعتها

وتتخذ الدول الأطراف بالمثل تدابير فعالة لمنع المعاملة أو العقوبة القا ــــــــية أو اللاإنســــــــانية أو المهينة 
 والمعاقبة عليها في نطاق ولايتها القضائية.

 الاتفاقية المتعلقة بســــــلامة موظفي الأمم
المـــــتـــــحــــــــدة والأفـــــراد المـــــرتـــــبـــــطـــــين بهـــــــا 

 دولة طرفا( 94) 1994 لعام

  الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها  - 9المادة 
تراعي جرائم يعاقب عليها بعقوبات منا ـــــــبة  1تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة  - 2

 الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
اتفـــــــاقيـــــــة البلـــــــدان الأمريكيـــــــة المتعلقـــــــة 

الاختفاء القســــــري للأشــــــخاص  بحالات
 دولة طرفا( 15) 1994 لعام

 المادة الثالثة

الع قد تكون  -طبقا  لإجراءاتها الد ـــــــــتورية  -تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشـــــــــريعية 
فاء القســـري للأشـــخاص جريمة، وفرض العقوبة المنا ـــبة الع تتنا ـــب مع لازمة للنص على أن الاخت

 خطورتها الشديدة. وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية.

ويجوز للدول الأطراف أن توفر الظروف المخففة للأشـــــخاص الذيلي شـــــاركوا في الأفعال الع تشـــــكل 
عندما يســــــــــــاعدون في ظهور الضــــــــــــحية ملي جديد على قيد الحياة، أو يقدمون الاختفاء القســــــــــــري 

 معلومات تلقي الضوء على الاختفاء القسري لشخص ما.
الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 

 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 
 دولة طرفا( 170)

 4المادة 

 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم ملي التدابير: ...

مرتكبي تلك الجرائم عرضــــــــــة لعقوبات منا ــــــــــبة تراعي ما تتســــــــــم به تلك الع تجعل  )ب( 
 الجرائم ملي طابع خطير.

اتفــــاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنع 
 1999الإرهـــــــاب ومكـــــــافحتـــــــه لعـــــــام 

 دولة طرفا( 43)

 2مادة 

 تأخذ الدول الأطراف على عاتقها: 

هـــذه في كمـــا هو ةـــدد لـــه مراجعـــة قوانينهـــا الـــداخليـــة، وتجريم الأفعـــال الإرهـــابيـــة   )أ( 
اعتبارها في تفاقية، وجعل هذه الانشـــــــــطة الإرهابية تســـــــــتوجب العقاب بعقوبات منا ـــــــــبة تضـــــــــع الا

 الطابع الخطير لهذه الجرائم؛
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 

 دولة طرفا( 188) 1999لعام 
 4المادة 

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة ملي أجل:

… 

 المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات منا بة تراعي خطورتها على النحو الواجب. )ب( 
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 التجريم بموجب القانون الوطني - 6مشروع المادة 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص   

  2006ملي الاختفاء القسري لعام 
 دولة طرفا( 59)

 7المادة 

تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة  - 1
 الجريمة. جسامة هذه

 8، الفقرة 6مشروع المادة 

تتخذ كل دولة، رهنا  بأحكام قانونها الوطني، إجراءات حســــب الاقتضــــاء ملي أجل تحديد مســــؤولية الأشــــخاص الاعتباريين علي الجرائم  - 8
 الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.المشار إليها في مشروع المادة هذا. ورهنا  بالمبادق القانونية للدولة، قد تكون مسؤولية الأشخاص 

البروتوكول الاختيــــاري الملحق بــــاتفــــاقيـــة 
حقوق الطفــــل بشـــــــــــــــــــأن بيع الأطفــــال 
وا ــــــــــتغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 

  2000الإباحية لعام 
 دولة طرفا ( 175)

 3المادة 

الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية تقوم، عند الاقتضـــاء، كل دولة طرف، رهنا  بأحكام قانونها  - 4
ملي هذه المادة. ورهنا   1إلى تحديد مســــــــــــؤولية الأشــــــــــــخاص الاعتباريين علي الجرائم المحددة في الفقرة 

بالمبادق القانونية لتلك الدولة الطرف، قد تكون مســـــــــــــــؤولية الأشـــــــــــــــخاص الاعتباريين هذه جنائية 
 مدنية أو إدارية. أو

فحـــة الجريمــة اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــا
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا( 189)

 مسؤولية الهيينات الاعتبارية - 10المادة 

رهنا بالمبادق القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مســـــــــــــــؤولية الهيينات الاعتبارية جنائية  - 2
 مدنية أو إدارية. أو
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية - 26المادة 

ــؤولية الشـــخصيات الاعتبارية  - 2 ـا بالمبــادق القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مسـ رهنـ
 جنائية أو مدنية أو إدارية.
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 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة 
 7مشروع المادة   
 كل دولة التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشار إليها في مشاريع المواد هذه في الحالات التالية:تتخذ   - 1

 عندما ترُتكب الجريمة في أي إقليم خاضع لولايتها أو على متن  فلي أو طائرات مسجلة في تلك الدولة؛ )أ( 

رعايا تلك الدولة أو، إذا رأت الدولة ذلك منا ـــبا ، شـــخصـــا  عديم الجنســـية عندما يكون الشـــخص المدعى ارتكابه الجريمة ملي  )ب( 
 مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛

 عندما تكون الضحية ملي رعايا تلك الدولة، إذا رأت الدولة ذلك منا با . )ج( 
إليها في مشـــاريع المواد الحالية في الحالات الع يكون فيها تتخذ كل دولة أيضـــا  التدابير اللازمة لإقامة اختصـــاصـــها على الجرائم المشـــار  - 2

 الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا  في أي إقليم خاضع لولايتها، ما لم تقم بتسليم أو إحالة هذا الشخص وفقا  لمشاريع المواد هذه.
 الجنائي المنصوص عليها في قانونها الوطني.لا تحول مشاريع المواد هذه دون ممار ة الدولة أي شكل ملي أشكال الاختصاص  - 3

اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 
 دولة طرفا( 185) 1970الطائرات لعام 

 4المادة 

تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراءات اللازمة لإقامة اختصــاصــها على الجرائم وأي أفعال عنف  - 1
 فيما يتعلق بالجرائم في الحالات التالية: أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها المجرم المف ض

 عندما ترُتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛ )أ( 

زال  عنــدمــا تهبط الطــائرة الع ارتكبــا على متنهــا الجريمــة في إقليم تلــك الــدولــة ومــا )ب( 
 مرتكب الجريمة المزعوم على متنها؛

تأجر يقع مركز عندما ترُتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة بدون طا )ج(  قم إلى مســـــــــــــــ
 أعماله الرئيسي في تلك الدولة، أو له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز.

تتخذ كل دولة متعاقدة كذلك ما يلزم ملي تدابير لإقامة اختصــــــــاصــــــــها على الجرائم في حال  - 2
بتســـــليم هذا وجود الشـــــخص المدعى ارتكابه الجريمة داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام تلك الدولة 

 ملي هذه المادة.  1إلى أي دولة ملي الدول المذكورة في الفقرة  8الشخص بموجب المادة 

 لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني. - 3
اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــــــــــــــد  ـــــــــــــــلامة الطيران المدني 

 دولة طرفا( 188) 1971 لعام

  5المادة 

على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لإقامة اختصــــاصــــها بالنظر في الجرائم في  - 1
 الحالات التالية:

 إذا ارتكبا الجريمة على أراضي تلك الدولة؛  )أ( 

 ... إذا ارتكبا الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها؛ )ب( 
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 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة 
م المرتكبـــــــة اتفــــــــاقيــــــــة منع وقمع الجرائ  
الأشخـــاص المتمتعين بحماية دولية،  ضد

ـــــــدبلومـــــــا ـــــــــــــــيون  بملي فيهم الموظفون ال
 دولة طرفا( 180) 1973 لعام

  3المادة 

تتخـــذ كـــل دولـــة ملي الـــدول الأطراف مـــا قـــد يلزم ملي التـــدابير لتقرير ولايتهـــا على الجرائم  - 1
 في الأحوال التالية: 2المنصوص عليها في المادة 

 متى ارتكبا الجريمة في اقليم هذه الدولة أو على ظهر  فينة أو طائرة مسجلة فيها؛  )أ( 

 متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي أحد رعايا هذه الدولة؛ )ب( 

 1متى ارتكبا الجريمة ضـــــــــــــــد شـــــــــــــــخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى الوارد في المادة  )ج( 
 ها با م هذه الدولة. ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمار 

كذلك تتخذ كل دولة ملي الدول الأطراف ما قد يلزم ملي التدابير لإخضـــــــــــــــاع هذه الجرائم  - 2
، بتسليمه 8لولايتها إذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا  في إقليمها ولم تقم، وفقا  للمادة 

 ة. ملي هذه الماد 1إلى أية دولة ملي الدول المذكورة في الفقرة 

 لا تحول هذه الاتفاقية دون ممار ة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي. - 3
الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 

 دولة طرفا( 176) 1979لعام 
  5المادة 

تتخـذ كـل دولـة طرف التـدابير اللازمـة لتقرير ولايتهـا القضــــــــــــــــائيـة على أيـة جريمـة ملي الجرائم  - 1
 ، ترتكب: 1المنصوص عليها في المادة 

 في إقليم تلك الدولة أو على متن  فينة أو طائرة مسجلة فيها؛  )أ( 

ملي قبــل أحــد مواطنيهــا أو، إذا رأت تلــك الــدولــة ذلــك منــا ـــــــــــــــبــا، ملي قبــل أحــد  )ب( 
 شخاص العديمي الجنسية الذيلي يكون ةل إقامتهم المعتاد في إقليمها؛الأ

 ملي أجل إكراه تلك الدولة علي القيام بفعل معين أو الامتناع علي القيام به؛ )ج( 

 إزاء رهينة يكون ملي مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك منا با. )د( 

لتقرير ولايتها القضــــائية على الجرائم المنصــــوص  كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة - 2
في حال وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية  1عليها في المادة 

 ملي هذه المادة. 1دولة ملي الدول المذكورة في الفقرة 

 لقانون الداخلي.لا تحول هذه الاتفاقية دون ممار ة أية ولاية قضائية جنائية وفقا ل - 3
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

  1984اللاإنسانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا( 165)

 5المادة 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم ملي الإجراءات لإقامة ولايتها القضــــــــــــائية على الجرائم المشــــــــــــار  - 1
 في الحالات التالية:  4إليها في المادة 

عند ارتكاب هذه الجرائم في أي اقليم يخضــع لولايتها القضــائية أو على ظهر  ــفينة  )أ( 
 أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
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 تكب الجريمة المزعوم ملي مواطني تلك الدولة؛عندما يكون مر  )ب(   

ملي مواطني تلــــك الــــدولــــة، إذا اعتبرت تلــــك الــــدولـــة  عنــــدمــــا يكون المعتــــدى عليــــه )ج( 
 منا با. ذلك

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم ملي الاجراءات لإقامة ولايتها القضــائية على هذه الجرائم  - 2
المزعوم موجودا في أي اقليم يخضـــــــــــع لولاياتها القضـــــــــــائية في الحالات الع يكون فيها مرتكب الجريمة 

 بشـــــــــــــأن التســـــــــــــليم[ إلى أية دولة ملي الدول الع ورد ذكرها في  8تقوم بتســـــــــــــليمه عملا بالمادة  ولا
 ملي هذه المادة. 1 الفقرة

 لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. - 3
ن الأمريكيــة لمنع التعــذيــب اتفــاقيــة البلــدا

  1985والمعاقبة عليه لعام 
 دولة طرفا( 18)

 12المادة 
تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضـــائية على الجريمة المبينة في هذه الاتفاقية 

 في الحالات التالية:
 يرُتكب التعذيب داخل نطاق ولايتها القضائية؛ أو  )أ( 
 عندما يكون المجرم المزعوم ملي رعايا تلك الدولة؛ أو  )ب( 
 عندما يكون الضحية ملي رعايا تلك الدولة إذا ارتأت الدولة أن ذلك منا با. )ج( 

وتتخذ كذلك كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإقامة ولايتها القضــــــائية على الجريمة المبينة في هذه 
الإقليم الذي يقع داخل نطاق ولايتها القضــــــــــــائية ويكون ملي  الاتفاقية عندما يكون المجرم المزعوم في
 .11غير المنا ب تسليمه وفقا  للمادة 

 ولا تحول هذه الاتفاقية دون ممار ة أي ولاية قضائية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
الاتفـــــاقيـــــة المتعلقـــــة بســـــــــــــــلامـــــة موظفي 

المتحــــــــدة والأفراد المرتبطين بهـــــــا  الأمم
 ة طرفا(دول 94) 1994 لعام

 إقامة الولاية - 10المادة 

تتخذ كل دولة ملي الدول الأطراف ما يلزم ملي التدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في  - 1
 في الحالات التالية: 9المادة 

 متى ارتكبا الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن  فينة أو طائرة مسجلة فيها؛ )أ( 

 ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة. متى كان المدعى )ب( 

 للدولة الطرف أن تقيم أيضا  ولايتها على أي ملي تلك الجرائم في حالة ارتكابها: - 2

 ملي جانب شخص عديم الجنسية يقع ةل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛ )أ( 

 أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛ )ب( 

 الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. أو في ةاولة لإجبار تلك )ج( 
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ب خطار الأمين العام  2تقوم أي دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشـــــــــــــــار إليه في الفقرة  - 3  

للأمم المتحدة بذلك. وإذا قاما تلك الدولة ب لغاء ولايتها فيما بعد، فعليها إخطار الأمين العام 
 للأمم المتحدة بذلك.

إذا كان  9دولة طرف ما يلزم ملي تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة تتخذ كل  - 4
، إلى أي ملي الدول 15المدعى ارتكابه الجريمة موجودا  في إقليميها ولم تقم بتســـــــــــــــليمه، عملا  بالمادة 

 .2أو  1الأطراف الع أقاما ولايتها وفقا  للفقرة 

 ار ة أية ولاية جنائية وفقا  للقانون الوطني.لا تحول هذه الاتفاقية دون مم - 5
اتفـــــــاقيـــــــة البلـــــــدان الأمريكيـــــــة المتعلقـــــــة 

الاختفاء القســــــري للأشــــــخاص  بحالات
  1994 لعام
 دولة طرفا( 15)

 المادة الرابعة

تعتبر الأفعال الع تشكل الاختفاء القسري للأشخاص جرائم في أي دولة طرف. وبناء على ذلك، 
طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضـــــــائية على هذه القضـــــــايا في يتعين على كل دولة 

 الحالات التالية:

عندما يرتكب الاختفاء القسري للأشخاص أو أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة في  )أ( 
 نطاق ولايتها القضائية؛

 عندما يكون المتهم ملي رعايا تلك الدولة؛  )ب( 

 لي رعايا تلك الدولة وترى تلك الدولة أن القيام بذلك منا ب.عندما تكون الضحية م )ج( 

وعلاوة على ذلك، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضــــــــائية على الجريمة المبينة 
 في هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم داخل إقليمها ولم تقم بتسليمه.

طرف أن تقوم، في إقليم دولة أخرى، بممار ـــــــــــة الولاية القضـــــــــــائية ولا تجيز هذه الاتفاقية لأي دولة 
أداء المهام الع تقع في نطاق الاختصاص الحصري لسلطات تلك الدولة الطرف الأخرى بموجب  أو

 قانونها المحلي.
مشــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
 تقرير الاختصاص - 8المادة 

الإخلال باختصــــاص ةكمة جنائية دولية، يجب على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم ملي مع عدم 
، بصــــرف النظر علي 20و  19و  18و  17تدابير لتقرير اختصــــاصــــها بنظر الجرائم المبينة في المواد 

لمحكمة  16مكان ارتكابها أو القائم بارتكابها. ويكون الاختصـــــــــــــــاص بنظر الجريمة المبينة في المادة 
بمحاكمة  16ئية دولية. بيد أنه ليس هناك ما يحول دون قيام الدولة المشـــــــــــــــار إليها في المادة جنا

 مواطنيها علي الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة.
الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 

 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 
 دولة طرفا( 170)

 6المادة 

دابير لتقرير ولايتها القضــــــــائية على أي جريمة ملي الجرائم تتخذ كل دولة طرف ما يلزم ملي الت - 1
 ، حين تكون الجريمة قد ارتكبا:2المنصوص عليها في المادة 
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 في إقليم تلك الدولة؛ أو )أ(   

على متن  ـــــــــــــــفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مســـــــــــــــجلة بموجب قوانينها وقا  )ب( 
 أو ارتكاب الجريمة؛

 الدولة. على يد أحد مواطني تلك )ج( 

يجوز أيضـــــــــــــا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضـــــــــــــائية على أي جريمة ملي هذا القبيل حين  - 2
 تكون الجريمة قد ارتكبا:

 ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو )أ( 

ضــــــــــــد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك الســــــــــــفارات  )ب( 
 أو الدبلوما ية التابعة لتلك الدولة؛ أوغيرها ملي الأماكلي القنصلية  أو

 على يد شخص عديم الجنسية يوجد ةل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو )ج( 

في ةاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل ملي الأعمال أو الامتناع  )د( 
 علي القيام به؛ أو 

 الدولة.على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك  (ه) 

عند التصـــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضـــــــــمام إليها، تخطر كل  - 3
بموجب قانونها  2دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضـــــــــــــــائية الع قررتها وفقا للفقرة 

 .رلى الفو الداخلي. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك ع

كــذلــك تتخـــذ كــل دولــة طرف مــا يلزم ملي تــدابير لتقرير ولايتهـــا القضـــــــــــــــــائيـــة على الجرائم  - 4
في الحالات الع يكون فيها الشــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في  2المنصــوص عليها في المادة 

 .2أو  1لفقرة إقليمها ولا تسلمه إلى أي ملي الدول الأطراف الع قررت ولايتها القضائية وفقا ل

 الداخلي. لا تحول هذه الاتفاقية دون ممار ة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها - 5
اتفــــاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنع 

 1999الإرهـــــــاب ومكـــــــافحتـــــــه لعـــــــام 
 دولة طرفا( 43)

 6المادة 

ية على أي جريمة ملي الجرائم تتخذ كل دولة طرف ما يلزم ملي التدابير لإقامة ولايتها القضــــــائ - 1
 عندما: 1المنصوص عليها في المادة 

قليمهــا إترتكــب الجريمــة في إقليم تلــك الــدولــة، ويتم اعتقــال مرتكــب العمــل داخــل  )أ( 
 أو خارجه إذا كان هذا العمل يعاقب عليه تشريعها الوطني؛ أو

الجريمة على متن مركب أو  ــــــفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مســــــجلة ترتكب  )ب( 
 أوطبقا  لقوانين تلك الدولة في وقا ارتكاب الجريمة؛ 

 يرتكب الجريمة أحد مواطني أو مجموعة ملي مواطني تلك الدولة. )ج( 
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الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب   

 دولة طرفا( 188) 1999لعام 
 7المادة 

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها  - 1
 ، حين تكون الجريمة قد ارتكبا:2في المادة 

 أو في إقليم تلك الدولة؛ )أ( 
على متن  فينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة  )ب( 

 أو ؛وقا ارتكاب الجريمة
 على يد أحد رعايا تلك الدولة. )ج( 

يجوز أيضــــــــــــا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضــــــــــــائية على أي جرائم ملي هذا القبيل في  - 2
 الحالات التالية:

، 2إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــار إليها في المادة  )أ( 
 ك الدولة أو ضد أحد رعاياها؛ أو )أ( أو )ب( منها في إقليم تل 1الفقرة 

، 2إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــار إليها في المادة  )ب( 
)أ( أو )ب( منها ضـــــــــــــــد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها،  1الفقرة 

 دولة؛ أو في ذلك الأماكلي الدبلوما ية أو القنصلية التابعة لتلك ال بما
، 2إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــار إليها في المادة  )ج( 
)أ( أو )ب( منهـــا في ةـــاولـــة لإكراه تلـــك الـــدولـــة على القيـــام بعمـــل مـــا أو الامتنـــاع علي  1الفقرة 
 به؛ أو  القيام

د في إقليم تلك إذا ارتكب الجريمة شــــــــــــــخص عديم الجنســــــــــــــية يوجد ةل إقامته المعتا )د( 
 أو الدولة؛
 إذا ارتكبا الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. (ه) 

عند التصـــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضـــــــــمام إليها، تخطر كل  - 3
بموجب قانونها  2دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضـــــــــــــــائية الع قررتها وفقا للفقرة 
 الداخلي. وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور.

تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار  - 4
في إقليمها وفي حالات  في الحالات الع يكون فيها مرتكب الجريمة المف ض موجودا 2إليها في المادة 

 .2أو  1عدم قيامها بتسليمه إلى أي ملي الدول الأطراف الع قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 

، 2عندما تقرر أكثر ملي دولة طرف واحدة ولايتها القضـــــــــــــــائية على الجرائم المبينة في المادة  - 5
لائمة، ولا  ــــــيما فيما يتعلق بشــــــروط تعمل الدول الأطراف المعنية على تنســــــيق إجراءاتها بصــــــورة م

 المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
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 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة 
لا تســتبعد هذه الاتفاقية ممار ــة أي ولاية قضــائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي،  - 6  

 دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدوا.
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

  2000المنظمة عبر الوطنية لعام 
 دولة طرفا( 189)

 الولاية القضائية - 15المادة 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم ملي تدابير لتأكيد  ــــــــــريان ولايتها القضــــــــــائية على الأفعال  - 1

 ملي هذه الاتفاقية في الحالات التالية:  23 و 8 و 6 و 5المجرمة بمقتضى المواد 
 عندما يرُتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ( 
عندما يرُتكب الجرم على متن  فينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة  )ب( 

 بموجب قوانين تلك الدولة وقا ارتكاب الجرم.
ية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضــــــا  ــــــريان ولايتها ملي هذه الاتفاق 4رهنا بأحكام المادة  - 2

 القضائية على أي جرم ملي هذا القبيل في الحالات التالية: 
 عندما يرُتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 
عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شــــــــــــــخص عديم الجنســــــــــــــية  )ب( 

 اد في إقليمها؛ أو يوجد مكان إقامته المعت
 أو عندما يكون الجرم:  )ج( 
ملي هــذه الاتفــاقيــة، ويرُتكـب  5ملي المــادة  1واحــدا ملي الأفعــال المجرمــة وفقــا للفقرة  ‘1’ 

 خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها؛
ملي هذه الاتفاقية،  6، ملي المادة ‘2’)ب(  1واحدا ملي الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  ‘2’ 

، ‘2’، أو ‘1’)أ(  1ويرُتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقرة 
 ملي هذه الاتفاقية داخل إقليمها. 6، ملي المادة ‘1’أو )ب( 

ملي هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم ملي  16ملي المادة  10لأغراض الفقرة  - 3
يد  ــــــــــريان ولايتها القضــــــــــائية على الجرائم المشــــــــــمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني تدابير لتأك

 المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.

يجوز أن تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم ملي تدابير لتأكيد  ريان ولايتها القضائية على  - 4
 لجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.ا
ملي هذه المادة،  2أو  1إذا أبُلغا الدولة الطرف الع تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة  - 5

تحقيقا أو تقوم  أو علما بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر ملي الدول الأطراف الأخرى تجري
في هذه  صـةبملاحقة قضـائية أو تتخذ إجراء قضـائيا بشـأن السـلوك ذاته، يتعين على السـلطات المخت

 الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه ملي تدابير.
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 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة 
ار ــــــــــــــة أي ولاية دون المســــــــــــــاس بقواعد القانون الدوا العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون مم - 6  

 قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف  ريانها وفقا لقانونها الداخلي.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا( 59)

 9المادة 

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبا في جريمة اختفاء قسري: - 1

عندما تكون الجريمة قد ارتكبا داخل أي إقليم يخضــــــــع لولايتها القضــــــــائية أو على  )أ( 
 متن طائرات أو  فلي مسجلة في هذه الدولة؛ أو

 عندما يكون مرتكب الجريمة المف ض ملي رعاياها؛ أو  )ب( 
عندما يكون الشـــــــــخص المختفي ملي رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار  )ج( 

 اختصاصها.

تتخذ كل دولة طرف أيضــــا التدابير اللازمة لإقرار اختصــــاصــــها بالبا في جريمة اختفاء قســــري  - 2
عندما يكون مرتكب الجريمة المف ض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه 

 ية تع ف باختصاصها.الدولة أو تحيله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى ةكمة جنائية دول

 لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممار ته وفقا للقوانين الوطنية. - 3
اتفاقية رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آ ــــــــــيا 

 2007بشـــــــــــأن مكافحة الإرهاب لعام 
 دول أطراف( 10)

 الولاية القضائية للدولة - المادة السابعة

لإقــامــة ولايتــه القضــــــــــــــــائيــة على الجرائم المشــــــــــــــــار إليهــا في يتخــذ كــل طرف التــدابير اللازمــة  - 1
 الثانية ملي هذه الاتفاقية في الحالات التالية:  المادة

 عندما ترُتكب الجريمة في إقليم ذلك الطرف؛ أو  )أ( 

عندما ترُتكب الجريمة على متن  ـــــــــــــفينة ترفع علم ذلك الطرف أو طائرة مســـــــــــــجلة  )ب( 
 رتكاب الجريمة؛ أوبموجب قوانين ذلك الطرف وقا ا

 عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني ذلك الطرف.  )ج( 

 يجوز للطرف أيضا أن يقيم ولايته القضائية على أي جريمة ملي هذا القبيل في الحالات التالية:  - 2

 عندما ترُتكب الجريمة ضد أحد رعايا ذلك الطرف؛ أو  )أ( 
ي تــابع لــذلــك الطرف بــالخــارج، عنــدمــا ترتكــب الجريمــة ضــــــــــــــــد مرفق عــام أو حكوم )ب( 

 ذلك  فارته أو غيرها ملي الأماكلي الدبلوما ية أو القنصلية التابعة له؛ أو  في بما

عندما ترتكب الجريمة في ةاولة تســــــــتهدف حمل ذلك الطرف على القيام بأي عمل  )ج( 
 ملي الأعمال أو الامتناع علي القيام به؛ أو

ســـــــــــــــية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليم عندما يرتكب الجرم شـــــــــــــــخص عديم الجن )د( 
 الطرف. ذلك
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 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة 
ويقيم الطرف أيضـــــــــــــا ولايته القضـــــــــــــائية على الجرائم المشـــــــــــــار إليها في المادة الثانية ملي هذه  - 3  

الاتفاقية في الحالات الع يكون فيها الشخص المدعى ارتكابــه الجريمــة موجودا في إقليم ذلك الطرف 
 ملي هذه المادة.  2أو  1اف الع أقاما ولايتها القضائية وفقا للفقرة ولا يسلمه إلى أي ملي الأطر 

لا تحول هذه الاتفاقية دون ممار ــــــــة أي ولاية قضــــــــائية جنائية أقامها أي طرف وفقا لقوانينه  - 4
 الداخلية.

  
 
 

  



A/CN.4/725/Add.1 
 

 

18-21858 35/97 

 

 التحقيق - 8مشروع المادة 
ونزيه متى وُجدت أ ـــــباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن أفعالا  تشـــــكل تضـــــملي كل دولة قيام  ـــــلطاتها المختصـــــة ب جراء تحقيق عاجل    

 جرائم ضد الإنسانية ارتُكبا أو ترُتكب في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية.
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

  1984اللاإنسانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا( 165)

 12لمادة ا

تضــــــــملي كل دولة طرف قيام  ــــــــلطاتها المختصــــــــة ب جراء تحقيق  ــــــــريع ونزيه كلما وجدت أ ــــــــباب 
تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا ملي أعمال التعذيب قد ارتكب في أي ملي الأقاليم الخاضـــــــــــــــعة  معقولة

 لولايتها القضائية.
اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب 

دولــة  18) 1985والمعــاقبــة عليــه لعــام 
 طرفا(

 8المادة 

... وبالمثل، تضملي الدول الأطراف، إذا كان هناك اتهام أو  بب وجيه للاعتقاد أنه قد ة ارتكاب 
فعل ملي أفعال التعذيب داخل نطاق ولايتها القضـــــــــــائية، أن تقوم هييناتها المختصـــــــــــة فورا وبشـــــــــــكل 

 لإجراءات الجنائية المنا بة.منا ب ب جراء تحقيق في الحالة، والشروع، عند الاقتضاء، في ا
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا( 59)

 12المادة 

متى كانا هناك أ ـــــــــــــــباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شـــــــــــــــخصـــــــــــــــا ما وقع ضـــــــــــــــحية  - 2
تحقيقا حتى لو لم تقدم أية ملي هذه المادة  1قســـري، تجري الســـلطات المشـــار إليها في الفقرة  اختفاء

 شكوى رسمية.
اتفــاقيــة مجلس أوروبــا للوقــايــة ملي العنف 
ضد النساء والعنف المنزا ومكافحتهما 

 دولة طرفا( 33) 2011لعام 

 الالتزامات العامة - 49المادة 

تتخذ الأطراف التدابير التشــــــــــريعية أو غيرها ملي التدابير الضــــــــــرورية للشــــــــــروع في التحقيقات  - 1
والإجراءات القضائية المتصلة بكافة أشكال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية دون تأخير 

 غير مبرر، مع مراعاة حقوق الضحية في كافة مراحل الدعوى الجنائية.
... 

 مباشرة إجراءات في غياب أحد طرفي الدعوى أو كليهما وبحكم المنصب - 55المادة 

 36و  35مد التحقيقات أو المقاضــــاة في الجرائم المحددة وفقا للمواد تكفل الأطراف ألا تعت - 1
ملي هذه الاتفاقية اعتمادا كليا على بلا  أو شـــــــــــــــكوى يتقدم بها المجني عليه  39و  38و  37و 
كانا الجريمة قد ارتكبا كليا أو جزئيا على أراضيها وأن يكون ملي الممكلي ا تمرار الإجراءات  إذا

 عليه بلاغه أو شكواه. حتى إذا  حب المجني
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 التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا   - 9مشروع المادة 
 9مشروع المادة   
متى تولدت لدى دولة القناعة، بعد درا ــــــــــــــة المعلومات المتوافرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شــــــــــــــخص يدُ عى أنه ارتكب أي جريمة  - 1

نية أخرى مشمولة بمشاريع المواد هذه ويكون موجودا  في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية فعليها أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ أي تدابير قانو 
وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية الأخرى متوافقة  ونصوص القانون في تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص  لضمان

 إلا للمدة اللازمة للتمكّلي ملي إقامة دعوى جنائية أو السير في إجراءات التسليم أو الإحالة. 
 ئع. تجري هذه الدولة فورا  تحقيقا  أوليا  في الوقا -2
ملي  1لدى قيام دولة ما، عملا  بمشـــــــــروع المادة هذا، باحتجاز شـــــــــخص ما، عليها أن تخطر على الفور الدول المشـــــــــار إليها في الفقرة  -3

 2، باحتجاز هذا الشــــــخص وبالظروف الع تبرر احتجازه. وعلى الدولة الع تجري التحقيق الأوا المنصــــــوص عليه في الفقرة 7مشــــــروع المادة 
 ع المادة هذا أن تبلغ فورا  الدول المذكورة بنتائ  التحقيق وأن توضح ما إذا كانا تنوي ممار ة اختصاصها.ملي مشرو 

اتفاقية قمع الا تيلاء غير المشروع على 
  1970الطائرات لعام 

 دولة طرفا( 185)

 6المادة 

إقليمها باحتجازه تقوم أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو الشـــخص المدعى ارتكابه الجريمة في  - 1
أو اتخاذ الاجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها إذا اقتنعا بأن الظروف تســـــــتدعي ذلك. ويتم هذا 
الاحتجــاز وغيره ملي الاجراءات الأخرى وفقــا لأحكــام قــانون تلــك الــدولــة ولكلي دون تجــاوز المــدة 

 الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو إجراءات التسليم.

 هذه الدولة فورا تحقيقا أوليا في الوقائع.  تبدأ - 2

ملي هذه المادة ليتصـــــــل فورا  1تقدم المســـــــاعدة إلى أي شـــــــخص ةتجز وفقا لأحكام الفقرة  - 3
 بأقرب ممثل منا ب لدولة جنسيته.

عندما تحتجز دولة شـــــــــــــخصـــــــــــــا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا الدولة  - 4
، والدولة الع يحمل الشــخص 4)ج( ملي المادة  1الدولة المشــار إليها في الفقرة المســجلة بها الطائرة و 

المحتجز جنســـــيتها، وأن تخطر أي دول أخرى يهمها الأمر إذا رأت ذلك مســـــتصـــــوبا باحتجاز ذلك 
الشخص والظروف الع ا تــــــــدعا احتجازه. ويجب على الدولــــــــة الع تجري التحقيق الأوا المذكور 

هــذه المــادة أن تبــادر فورا إلى ابلا  الــدول المــذكورة بنتــائ  هــذا التحقيق وأن تبين ملي  2في الفقرة 
 إذا كانا تعتزم ممار ة اختصاصها. ما
اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــــــــــــــد  ـــــــــــــــلامة الطيران المدني 

 دولة طرفا( 188) 1971 لعام

 6المادة 

شـــخص المدعى ارتكابه الجريمة في إقليمها باحتجازه تقوم أي دولة متعاقدة يوجد الجاني أو ال - 1
أو اتخاذ الاجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها إذا اقتنعا بأن الظروف تســـــــتدعي ذلك. ويتم هذا 
الاحتجــاز وغيره ملي الاجراءات الأخرى وفقــا لأحكــام قــانون تلــك الــدولــة ولكلي دون تجــاوز المــدة 

 ة أو إجراءات التسليم.الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائي

 تبدأ هذه الدولة فورا تحقيقا أوليا في الوقائع.  - 2
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ملي هذه المادة ليتصــــــــــل فورا  1تقدم المســــــــــاعدة إلى الشــــــــــخص المحتجز وفقا لأحكام الفقرة  - 3  

 بأقرب ممثل منا ب لدولة جنسيته.

را الدول عندما تحتجز دولة شـــــــــــــخصـــــــــــــا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فو  - 4
ودولة جنســـــــــية ذلك الشـــــــــخص وأن تخطر أيضـــــــــا أي دول أخرى  5ملي المادة  1المذكورة في الفقرة 

ــــــــــــدعا احتجازه.  يهمها الأمر إذا رأت ذلك مستصوبا باحتجاز ذلك الشخص والظروف الع ا تـ
ــــــــــــــة الع تجري التحقيق الأوا المذكور في الفقرة  ورا إلى ملي هذه المادة أن تبادر ف 2ويجب على الدولـ

 إبلا  الدول المذكورة بنتائ  هذا التحقيق وأن تبين ما إذا كانا تعتزم ممار ة اختصاصها.
الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 

 دولة طرفا( 176) 1979لعام 
 6المادة 

تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشــــــــخص المنســــــــوبة إليه الجريمة، لدي اقتناعها بوجود  - 1
تبرر ذلــك بــ يــداعــه الحبس أو بــاتخــاذ تــدابير أخري، وفقــا لقوانينهــا، لضـــــــــــــــمــان وجوده طوال  ظروف

الوقـا اللازم لاتخـاذ أي إجراءات جنــائيــة أو إجراءات تســـــــــــــــليم. وتجري هـذه الـدولـة الطرف، على 
 الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.

ملي هــذه المــادة،  1ا في الفقرة يجري إبلا  تــدابير الحبس أو التــدابير الأخرى المشــــــــــــــــار إليهــ - 2
 :تأخير،  واء مباشرة أو بوا طة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى دون

 الدولة الع ارتكبا فيها الجريمة؛ )أ( 

 الدولة الع وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛ )ب( 

فيه الدولة الع يكون الشــــــــــخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شــــــــــرع  )ج( 
 ضده ملي مواطنيها؛

 الدولة الع يكون الرهينة ملي مواطنيها أو يكون ةل إقامته المعتاد في إقليمها؛  )د( 

الدولة الع يكون الشـــــــــخص المنســـــــــوب إليه الجرم ملي مواطنيها أو يكون ةل إقامته  )ه( 
 المعتاد في إقليمها، إن كان عديم الجنسية؛ 

  وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛ المنظمة الدولية الحكومية الع )و( 

 جميع الدول الأخرى المعنية.  )ز( 

 ملي هذه المادة: 1يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

أن يتصــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يكون هو ملي مواطنيها أو الع  )أ( 
و، إن كان عديم الجنســـــــــــــية، للدولة الع يكون ةل إقامته يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصـــــــــــــال أ

 المعتاد في إقليمها؛ 

 أن يزوره ممثل لتلك الدولة. )ب( 
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ملي هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الع يوجد  3تمارس الحقوق المشـــار إليها في الفقرة  - 4  

 والأنظمة المذكورة كفيلة بأن في إقليمها الشـــــــــخص المنســـــــــوب إليه الجرم، شـــــــــريطة أن تكون القوانين
 ملي هذه المادة. 3تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 

ملي هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضــــائية  4 و 3لا تخل أحكام الفقرتين  - 5
لية للاتصــــــــــــــال بالشــــــــــــــخص ، في دعوة لجنة الصــــــــــــــليب الأحمر الدو 5)ب( ملي المادة  1وفقا للفقرة 

 المنسوب إليه الجرم وزيارته.

ــــه في الفقرة  - 6 ــــدي المشــــــــــــــــــار إلي ــــة الع تجري التحقيق التمهي ــــدول ــــادر ال ملي هــــذه المــــادة،  1تب
ملي هذه المادة، وتبين  2النتائ  الع تصـــــــــــل إليها إلى الدول أو المنظمة المشـــــــــــار إليها في الفقرة  ب بلا 

 ولايتها القضائية.إذا كانا تعتزم ممار ة  ما
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 6المادة 
تقوم أية دول طرف، لدى اقتناعها، بعد درا ـــــــــــــــة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر  - 1

، باحتجازه 4إليه في المادة  مشــــــــــــارا   أراضــــــــــــيها يدعى أنه اق ف جرما  احتجاز شــــــــــــخص موجود في 
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضـــــــــــــــمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية  أو

الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة، على ألا يســــــــــــــتمر احتجاز الشــــــــــــــخص إلا للمدة 
 أي دعوى جنائية أو ملي اتخاذ أي إجراءات لتسليمه. اللازمة للتمكين ملي إقامة

 تقوم هذه الدولة فورا  ب جراء التحقيق الأوا فيما يتعلق بالوقائع. - 2
ملي هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل  1تتم مساعدة أي شخص ةتجز وفقا للفقرة  - 3

 قيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.مختص للدولة الع هو ملي مواطنيها، أو بممثل الدولة الع ي
لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شـــــخص ما، تخطر على الفور الدول المشـــــار  - 4

، باحتجاز هذا الشـــــــــــــخص وبالظروف الع تبرر اعتقاله. وعلى الدولة 5ملي المادة  1إليها في الفقرة 
ه المادة أن ترفع فورا ما توصـــــــــــــــلا إليه ملي ملي هذ 2الع تجري التحقيق الأوا الذي تتوخاه الفقرة 

 النتائ  إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممار ة ولايتها القضائية.
اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب 

دولــة  18) 1985والمعــاقبــة عليــه لعــام 
 طرفا (

 8المادة 
في نطاق ولايتها للتعذيب اتهام بأنه تعرض شــــــــخص يصــــــــدر علي أي  الع تضــــــــملي الدول الأطراف

 القضائية النظر بموضوعية في دعواه.
بأن عملا ملي أعمال التعذيب قد  -أو  ــــــــــــبب وجيه يدعو إلى الاعتقاد  -، إذا وجد اتهام كذلك

الدول أن تقوم  ـــــلطاتها كما ينبغي تلك ارتكب في نطاق الولاية القضـــــائية للدول الأطراف، تكفل 
  جراء تحقيق في الحالة، والشروع، عند الاقتضاء، في الإجراءات الجنائية المنا بة.وعلى الفور ب
كل الإجراءات القانونية الداخلية للدولة المعنية وما يتصـــل بها ملي إجراءات ا ـــتيننافية، د  وبعد ا ـــتنفا

 .يمكلي عرض القضية على المحافل الدولية الع اع فا لها تلك الدولة بالاختصاص



A/CN.4/725/Add.1 
 

 

18-21858 39/97 

 

 التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا   - 9مشروع المادة 
ة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات الاتفـــــــاقيـــــــ  

 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 
 دولة طرفا ( 170)

 7المادة 
لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شــخصــا ما ارتكب جريمة ملي الجرائم المنصــوص  - 1

أو يُــدعى أنــه ارتكبهــا قــد يكون موجودا في إقليمهــا، تتخــذ تلــك الــدولــة الطرف  2عليهــا في المــادة 
 ملي تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع الع تتضمنها تلك المعلومات.يلزم  ما
تقوم الدولة الطرف الع يكون مرتكب الجريمة أو الشـــــــــــــــخص المدّعى أنه ارتكبها موجودا في  - 2

بة طبقا لقانونها الداخلي،  إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المنا ـــــــــــــــ
 تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. يك
 :2يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

أن يتصــــــــــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع ينتمي إلى رعويتها أو الع يحق لها،  )أ( 
 إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية؛نلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة الع يقيم في 

 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 )ب(. أن يبل غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ج( 

وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الع يوجد في إقليمها  3تمارس الحقوق المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة  - 4
أنه ارتكبها، شـــريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن مرتكب الجريمة أو الشـــخص المدعى 

 .3تحقق تماما المقاصد الع تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 
ملي هذه المادة بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في  4 و 3لا تخل أحكام الفقرتين  - 5

، ملي حق في دعوة لجنــة 6)ج( ملي المــادة  2)ج( أو  1الولايــة القضـــــــــــــــــائيــة، وفقــا للفقرة الفرعيــة 
 الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 

متى تحفظا الدولة الطرف على شــــــــــــخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور،  - 6
قررت ولايتها القضــــــائية وفقا مباشــــــرة أو علي طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف الع 

، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن ملي المســتصــوب 6ملي المادة  2و  1للفقرتين 
القيام بذلك، بوجود هذا الشـــــــــــــــخص قيد التحفت وبالظروف الع تبرر احتجازه. وعلى الدولة الع 

لأطراف على الفور بالنتائ  الع أن تبلغ تلك الدول ا 1تجري التحقيق المنصـــــــــــــــوص عليه في الفقرة 
 توصلا إليها وأن تبين ما إذا كانا تعتزم ممار ة الولاية القضائية.

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 
 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 

 9المادة 
عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المف ض لجريمة مشــــــــار إليها  - 1

قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشـــــــريعاتها  2في المادة 
 الداخلية للتحقيق في الوقائع الع أبلغا بها. 
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تكب الجريمة أو الشـــــــــــــــخص المدّعى أنه ارتكبها موجودا في تقوم الدولة الطرف الع يكون مر  - 2  

بة طبقا لقانونها الداخلي،  إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المنا ـــــــــــــــ
 تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. كي
 :2يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

أن يتصــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يحمل جنســــيتها أو، في غير تلك  ()أ 
الحالة، بممثل للدولة الع لها صـــــلاحية حماية حقوق ذلك الشـــــخص، أو للدولة الع يقيم في إقليمها 

 عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 )ب( ملي هذه الفقرة.  عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و أن يبُل غ بحقوقه المنصوص )ج( 

وفقــا لقوانين وأنظمــة الــدولــة الع يوجــد الفــاعــل  3تمــارس الحقوق المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة  - 4
المرتكب المف ض للجريمة في إقليمها، شــــــريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصــــــد  أو

 ملي هذه المادة.  3الع ملي أجلها مُنحا الحقوق بموجب الفقرة 
بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضـــــــــــــــائية، وفقا  4 و 3لا تخل أحكام الفقرتين  - 5

، ملي حق في دعوة لجنة الصــــــــليب الأحمر الدولية إلى 7)ب( ملي المادة  2)ب( أو  1للفقرة الفرعية 
 الاتصال بمرتكب الجريمة المف ض وزيارته.

متى احتجزت دولة طرف شـــــخصـــــا، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشــــرة  - 6
يتها القضــــــائية وفقا أو علي طريق الأمين العام للأمم المتحدة، ب خطار الدول الأطراف الع قررت ولا

، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت ملي المســتصــوب القيام بذلك، 7ملي المادة  2أو  1للفقرة 
بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف الع تبرر احتجازه. وعلى الدولة الع تجري التحقيق 

لنتائ  الع توصلا إليها وأن أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور با 1المنصوص عليه في الفقرة 
 .تبين ما إذا كانا تعتزم ممار ة الولاية القضائية

اتفــــاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنع 
 1999الإرهـــــــاب ومكـــــــافحتـــــــه لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 43)

 7المادة 
في حالة تلقي معلومات تفيد بأن شــــخصــــا  قام أو اتهم بارتكاب أي عمل إرها  منصــــوص  - 1

عليــه في المــادة الأولى قــد يكون موجودا في تلــك الــدولــة، ينبغي على الــدولــة المعنيــة اتخــاذ الإجراءات 
 اللازمة وفقا  لتشريعها الوطني للتحقق ملي صحة تلك المعلومات. 

يوجد في  العروف تســــــــــــو  اتخاذ الإجراء الضــــــــــــروري، على الدول في حالة ما إذا كانا الظ - 2
إقليمها المجرم أو المدعى ارتكابه الجريمة اتخاذ الاجراء المنا ــــــــــب وفقا  لتشــــــــــريعها الوطني لإحالة ذلك 

 الشخص إلى المحاكمة.
 :2يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3
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بأقرب ممثل مختص للدولة الع يحمل جنســــــــــــيتها أو، في غير أن يتصــــــــــــل دون تأخير  )أ(   

تلك الحالة، بممثل للدولة الع لها صـــــــــــلاحية حماية حقوق ذلك الشـــــــــــخص، أو للدولة الع يقيم في 
 إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛

 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 الحق في توكيل ةام بمحض اختياره؛ )ج( 
 )ج(.  )ب( و غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات )أ( وأن يبل   )د( 

وفقــا  لقوانين وأنظمــة الــدولــة الع يوجــد الفــاعــل  3تمــارس الحقوق المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة  - 4
المرتكب المف ض للجريمة في إقليمها؛ شــــــريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصــــــد  أو

  ملي هذه المادة. 3بموجب الفقرة  الع ملي أجلها منحا الحقوق
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 10المادة 
على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شـخص يشـتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسـري أن  - 1

القــانونيــة الأخرى اللازمــة لكفــالــة بقــائـه في تكفــل احتجــاز هــذا الشـــــــــــــــخص أو تتخــذ جميع التــدابير 
إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تســـتلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز 
وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشــريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تســتمر إلا للمدة اللازمة لكفالة 

 التسليم. أو إجراءات التقديم أوحضوره أثناء الملاحقات الجنائية 
ملي هذه المادة أن تجري فورا  1على الدولة الطرف الع تتخذ التدابير المشـــــــار إليها في الفقرة  - 2

تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها 
ملي هذه المادة، ولا  ـــــــــــــــيما  1اتخذتها بموجب أحكام الفقرة  بالتدابير الع 9ملي المادة  1في الفقرة 

التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانا  الاحتجاز والظروف الع تبرره، وبنتائ  تحقيقها الأوا أو
 تنوي ممار ة اختصاصها.

ملي هذه المادة الاتصـــال فورا بأقرب ممثل  1يجوز لكل شـــخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة  - 3
هل للدولة الع يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة الع يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق مؤ 

 بشخص عديم الجنسية.
اتفاقية رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آ ــــــــــيا 

 2007لمـــكــــــــافـــحــــــــة الإرهــــــــاب لـــعــــــــام 
 دول أطراف( 10)

 المعاملة العادلة -المادة الثامنة 
تقام عليه  أو تتخذ بشـــأنه أي إجراءات أخرى أو تكفل لأي شـــخص يوضـــع قيد الاحتجاز - 1

ميع الحقوق والضـــــــــمانات طبقا بج ، بما يشـــــــــمل التمتعالدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصـــــــــفة
لتشـــــــــــــريعات الدولة الطرف الع يوجد ذلك الشـــــــــــــخص في إقليمها ولأحكام القانون الدوا الواجبة 

 الإنسان.التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق 
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عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المف ض لجريمة مشـــــــــــــــمولة  - 2  

بــالمــادة الثــانيــة ملي هــذه الاتفــاقيــة قــد يكون موجودا في إقليمهــا، تتخــذ تلــك الــدولــة الطرف التــدابير 
 اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع الع أبلغا بها. 

تقوم الـــدولـــة الطرف الع يكون الفـــاعـــل أو المرتكـــب المف ض للجريمـــة موجودا في إقليمهـــا،  - 3
ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المنا ـــــــــبة بموجب تشـــــــــريعاتها الداخلية، لكي تكفل  إذا

 وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
... 
لا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، متى تحفظا الدولة الطرف على شــــــــــــخص ما عم - 6

مباشــرة أو علي طريق الأمين العام للرابطة، الدول الأطراف الع قررت ولايتها القضــائية وفقا للفقرتين 
ملي المادة الســـــــابعة، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن ملي المســـــــتصـــــــوب  2 و 1

الطرف حفت وبالظروف الع تبرر احتجازه. وعلى الدولة القيام بذلك، بوجود هذا الشــخص قيد الت
ملي هذه المادة أن تبلغ تلك الأطراف على الفور بالنتائ   2الع تجري التحقيق المشــار إليه في الفقرة 

 .الع توصلا إليها وأن تبين ما إذا كانا تعتزم ممار ة الولاية القضائية على الشخص المعني
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 مبدأ التسليم أو المحاكمة - 10مشروع المادة 
 10مشروع المادة   

على الدولة الع يكون الشــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا  في إقليم خاضــــــع لولايتها أن تعرض القضــــــية على  ــــــلطاتها المختصــــــة بقصـــــد 
 مختصة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارهاذلك الشخص إلى دولة أخرى أو إلى ةكمة جنائية دولية أو إحالة م يتسلتقم بالمحاكمة، ما لم 

 .بنفس الطريقة الع يتم فيها اتخاذ القرار نصوص أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة
اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 

 دولة طرفا ( 185) 1970الطائرات لعام 
 7المادة 

فعليها  بتســـــــــــليمه، الشـــــــــــخص المدعى ارتكابه الجريمةالدولة الطرف الع يوجد في إقليمها إذا لم تقم 
أن تحيل القضــــــية إلى  أم لا بدون ا ــــــتثناء وبصــــــرف النظر عما إذا كانا الجريمة ارتُكبا في إقليمها

الطريقة بنفس . ويجب أن تتخذ هذه الســــــلطات قرارها لبدء إجراءات المقاضــــــاة ــــــلطاتها المختصــــــة 
 .وفقا لقانون تلك الدولة إزاء أي جريمة عادية خطيرةتبعة الم
اتفاقية منع الأعمال الإرهابية الع تأخذ 
شــــكل جرائم ضــــد الأشــــخاص والابتزاز 
المتصل بها، الع لها أهمية دولية، والمعاقبة 

  1971عليها، لعام 
 دولة طرفا ( 18)

 5المادة 
ممكنــا لكون  2جريمــة ملي الجرائم المحــددة في المــادة حينمــا لا يكون التســـــــــــــــليم المطلوب إجراؤه علي 

ملي مواطني البلد المطلوب إليه التسليم أو بسبب أي عائق قانوني  االشخص المطلوب تسليمه مواطن
، لبدء إجراءات المقاضـــاةأو د ـــتوري آخر، على تلك الدولة عرض القضـــية على  ـــلطاتها المختصـــة 

ليمها. ويبلّغ القرار الصــــــــادر علي تلك الســــــــلطات إلى الدولة ارتُكبا في إققد الجريمة كانا كما لو  
 .4في تلك الإجراءات الالتزام المنصوص عليه في المادة يح م الع طلبا التسليم. و 

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضــــــــــــــاء 
 1977على أعمال المرتزقة في أفريقيا لعام 

 دولة طرفا ( 32)

 الاختصاص القضائي - 8المادة 
ملي هذه الاتفاقية لمعاقبة أي  7تعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتطبيق للمادة ت

ملي هذه الاتفاقية، وذلك  1شـــــــخص يوجد في أراضـــــــيها ويرتكب الجريمة المنصـــــــوص عليها في المادة 
 لم تسلمه إلى الدولة الع ارتكب ضدها هذه الجريمة. إذا

 تسليم المجرمين - 9المادة 
لا يرُفض طلب التســــــليم إلا إذا تعهدت الدولة المطلوب منها التســــــليم بمحاكمة المتهم وفقا   - 2

 ملي هذه الاتفاقية.  8للأحكام في المادة 
إذا تعلق طلــب التســـــــــــــــليم بــأحــد المواطنين، تتعهــد الــدولــة الع قـُـدم لهــا هــذا الطلــب بــاتخــاذ  - 3

 .إذا رفضا تسليمه إجراءات المحاكمة علي الجريمة الع ارتكبها وذلك
الاتفـــــــاقيـــــــة الأوروبيـــــــة لقمع الإرهـــــــاب 

 دولة طرفا ( 46) 1977 لعام
 7لمادة ا

والع  1الدولة المتعاقدة الع يوجد الشـــــــخص الذي يشـــــــتبه في ارتكابه جريمة تنص عليها المادة تقوم 
عدم تســــــليمها ، في حالة 6ملي المادة  1تلقا طلبا بتســــــليمه وفقا للشــــــروط المشــــــار إليها في الفقرة 

ذلك الشـــــخص، بعرض القضـــــية دون أي ا ـــــتثناء مهما كان ودون تأخير لا مبرر له على  ـــــلطاتها 
المختصــــــــة بغرض المحاكمة. وتتخذ تلك الســــــــلطات قرارها بالطريقة نفســــــــها المعمول بها في حالة أية 

 جريمة أخرى ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة.
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وغيره ملي اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب   

ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 
 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

  7المادة 
تقوم الدولة الطرف الع يوجد في الإقليم الخاضـــــع لولايتها القضـــــائية شـــــخص يدعى ارتكابه  - 1

، بعرض القضــية على 5لمادة في الحالات الع تتوخاها ا 4لأي ملي الجرائم المنصــوص عليها في المادة 
  لطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه. 

تتخذ هذه الســــــلطات قرارها بنفس الأ ــــــلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية  - 2
 5دة ملي الما 2ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة 

ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال ملي الأحوال أقل صرامة ملي تلك 
 .5ملي المادة  1الع تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 

اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب 
دولــة  18) 1985والمعــاقبــة عليــه لعــام 

 طرفا (

 14المادة 
توافق دولة ملي الدول الأطراف على التســــــــليم، تعرض القضــــــــية على  ــــــــلطاتها المختصــــــــة  حينما لا

لو كانا الجريمة قد ارتكبا داخل نطاق ولايتها القضـــــائية، قصـــــد التحقيق، وعند الاقتضـــــاء،  كما
لاتخاذ إجراءات جنائية وفقا لتشريعاتها الوطنية. ويبلغ أي قرار صادر علي تلك السلطات إلى الدولة 

 .طلبا التسليم الع
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات 
الاختفــــــــاء القســـــــــــــــري للأشـــــــــــــــخـــــــاص 

 دولة طرفا ( 15) 1994 لعام

 المادة الساد ة
حينما لا توافق دولة ملي الدول الأطراف على التســــــــليم، تعرض القضــــــــية على  ــــــــلطاتها المختصــــــــة 

قضـــــائية، قصـــــد التحقيق، وعند الاقتضـــــاء، لو كانا الجريمة قد ارتُكبا داخل نطاق ولايتها ال كما
لاتخاذ إجراءات جنائية وفقا لتشريعاتها الوطنية. ويبلغ أي قرار صادر علي تلك السلطات إلى الدولة 

 الع طلبا التسليم.
اتفاقية البلدان الأمريكية بشـــــــــأن الاتجار 

دولة  15) 1994الدوا بالقصـــــر لعام 
 طرفا (

 9المادة 
 التالية الاختصاص في قضايا الجرائم الع تنطوي على الاتجار الدوا بالقص ر:للدول الأطراف يكون 
 الدولة الطرف الع وقع فيها الفعل غير المشروع؛ )أ( 
 الدولة الطرف الع هي ةل الإقامة المعتاد للقاصر؛ )ب( 
 الدولة الطرف الع يوجد فيها المتهم بارتكاب الجريمة إذا لم يتم تسليمه. )ج( 
 الاتجار.ذلك الدولة الطرف الع يوجد فيها القاصر الذي كان ضحية  د() 

الإجراءات قاما قبل غيرها بمباشـــــرة لأغراض الفقرة الســـــابقة، تكون الأفضـــــلية للدولة الطرف الع و 
 بشأن الفعل غير المشروع.الرسمية القضائية 

البلـــــدان الأمريكيـــــة لمكـــــافحـــــة اتفـــــاقيـــــة 
 طرفا (دولة  34) 1996الفساد لعام 

 المطلوبينتسليم  - الثالثة عشرالمادة 
ا ــــتنادا إلى جنســــيته علي جريمة تنطبق عليها هذه المادة الشــــخص المطلوب تســــليم رفض إذا  - 6

التســـــــــــــــليم تعتبر أن لها اختصـــــــــــــــاص النظر في الجريمة، تقوم الدولة المطلوب منها فقط أو لأن الدولة 
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لم يتفق على  اتها المختصــــــــة بغرض المحاكمة، ماالتســــــــليم بعرض القضــــــــية على  ــــــــلطالمطلوب منها   

 بالنتيجة النهائية في الوقا المنا ب.الطالبة الدولة ب بلا  ، و الطالبةخلاف ذلك مع الدولة 
الجرائم المخلة بســـــــــــــــلم  قانونمشـــــــــــــــروع 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
 الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة - 9المادة 

ةكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف الع يوجد في إقليمها مع عدم الإخلال باختصـــــــاص 
أن تقوم بتســــــــــــــليم هذا الفرد  20أو  19أو  18أو  17فرد يدُعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة 

 بمحاكمته. أو
اتفـــــاقيـــــة البلـــــدان الأمريكيـــــة لمكـــــافحـــــة 
تصـــــــــــــــنيع الأ ـــــــــــــــلحــة النــاريــة والــذخيرة 

ات الصـــــــلة والمتفجرات والمواد الأخرى ذ
بطريقـــــة غير مشـــــــــــــــروعـــــة  والاتجـــــار بهـــــا

 دولة طرفا ( 31) 1997 لعام

 المطلوبينتسليم  -التا عة عشرة المادة 
جنســـــية المطلوب تســـــليمه ا ـــــتنادا إلى التســـــليم علي جريمة تنطبق عليها هذه المادة رفض إذا  - 6

لملاحقته قضـــــائيا التســـــليم بعرض القضـــــية على  ـــــلطاتها المختصـــــة المطلوب منها فقط، تقوم الدولة 
التســـــــليم على تلك الجرائم المطلوب منها وفقا للمعايير والتشـــــــريعات والإجراءات الع تطبقها الدولة 

أن تتفقا، طبقا الطالبة التســــــــــــليم والدولة المطلوب منها حينما ترتكب خارج إقليمها. ويمكلي للدولة 
  مشار إليها في هذه الفقرة.مقاضاة لية، على غير ذلك فيما يتعلق بأي إجراءات لتشريعاتهما الداخ

الاتفـــــاقيـــــة العربيـــــة لمكـــــافحـــــة الإرهـــــاب 
  1998 لعام

 3 المادة
تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشـــــــــــــــ اك فيها بأية 

ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية صـــــــورة ملي الصـــــــور. والتزاما  منها بمنع 
 لكل منها ف نها تعمل على:

... 
تســــــــــــــليمهم  القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية وةاكمتهم وفقا  للقانون الوطني، أو 1-ثانيا

 إليها التسليم؛وفقا  لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب 
اتفاقية القانون الجنائي بشـــــــــأن الفســـــــــاد 

 دولة طرفا ( 48) 1999لعام 
 التسليم  - 27المادة 

إذا رفُض تســـليم شـــخص ما بســـبب أي فعل مجرّم بموجب هذه الاتفاقية على أ ـــاس  - 5
جنســــيته وحدها أو لأن الطرف متلقي الطلب يرى أن له الولاية القضــــائية على الجريمة، يحيل 
الطرف متلقي الطلب القضـــــــية إلى  ـــــــلطاته المختصـــــــة بغرض الملاحقة القضـــــــائية، ما لم يتم 
الاتفــاق على خلاف ذلـك مع الطرف الطــالـب، ويبلغ الطرف الطــالـب بـالنتيجــة النهــائيــة في 

 الوقا المنا ب.
معــــــاهــــــدة منظمــــــة المؤتمر الإ ـــــــــــــــلامي 

  1999لمكافحة الإرهاب الدوا لعام 
 6المادة 

 التسليم في أي ملي الحالات التالية:لا يجوز 
... 
إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التســـــــــليم لا يجيز لها تســـــــــليم مواطنيها،  - 8

فتلزم الدولة المطلوب إليها التســــــــــليم بتوجيه الاتهام ضــــــــــد ملي يرتكب منهم جريمة ملي الجرائم 
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لتين بعقوبة  ــــــــــــــالبة للحرية لا تقل مدتها الإرهابية إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل ملي الدو   

علي  نة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم 
 ملي أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات الع أجرتها الدولة طالبة التسليم.

الاتفــــاقيــــة المتعلقــــة بــــالجريمــــة الإلك ونيـــة 
 دولة طرفا ( 61) 2001لعام 

 تسليم المطلوبين - 24المادة 
جنسية ا تنادا إلى ملي هذه المادة  1في الفقرة  امشار إليهجريمة التسليم علي رفض إذا  - 6

أن له اختصـــــاص النظر يرى إليه التســـــليم المطلوب أو لأن الطرف تســـــليمه وحدها، المطلوب 
ية على  ــــلطاته المختصــــة بغرض إليه التســــليم بعرض القضــــالمطلوب في الجريمة، يقوم الطرف 

. وعلى هذه الســـلطات الطالبالمحاكمة ويبلغ النتيجة النهائية في الوقا المنا ـــب إلى الطرف 
أن تتخذ قرارها وأن تضـــطلع ب جراءاتها بنفس الأ ـــلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى مماثلة 

 بطبيعتها وفقا لقانون ذلك الطرف.
لمنع الفســــــــــــــــاد اتفــاقيــة الاتحــاد الأفريقي 

دولـــــة  40) 2003ومكـــــافحتـــــه لعـــــام 
 طرفا (

  التسليم - 15المادة 
عندما ترفض دولة طرف يقيم في أراضـــيها شـــخص متهم بارتكاب الجريمة في أراضـــيها  - 6

تســـليم هذا الشـــخص على أ ـــاس وقوع الجريمة في نطاق اختصـــاصـــها القضـــائي، تلتزم الدولة 
القضـــــية دون أي تأخير على الســـــطات المختصـــــة فيها الطرف المطلوب منها التســـــليم بعرض 

لغرض المحاكمة ما لم تتفق مع الدولة الطرف الطالبة على خلاف ذلك، وتقوم ب بلا  الدولة 
 الطرف الطالبة بالنتائ  النهائية

اتفــاقيــة مجلس أوروبــا لمنع الإرهــاب لعــام 
 دولة طرفا ( 40) 2005

 التسليم أو المحاكمة - 18المادة 
، إذا أقاما الشــــخص المدعى ارتكابه الجريمةالدولة الطرف الع يوجد في إقليمها تلتزم  - 1

، وإذا لم تســـلم ذلك الشـــخص، ب حالة القضـــية، بدون أي 14ولايتها القضـــائية وفقا للمادة 
ا ـــــــتثناء كان و ـــــــواء ارتكبا الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، إلى  ـــــــلطاتها المختصـــــــة دون 

له لغرض المحاكمة وفقا لإجراءات تتفق وتشريعات تلك الدولة الطرف. وتتخذ إبطاء لا مبرر 
تلك الســـلطات قرارها بالطريقة نفســـها المعمول بها في حالة أية جريمة أخرى تعتبر ذات طابع 

 جسيم بموجب قانون تلك الدولة الطرف.
ا إلا بشـــــرط حينما لا تجيز التشـــــريعات الداخلية للدولة الطرف أن تســـــلم أحد رعاياه - 2

إعادته إليها ليقضــــي العقوبة المفروضــــة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات الع طلُب تســــليمه 
ملي أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الع تطلب تســــــــــــليم ذلك الشــــــــــــخص إليها على هذه 
الصــــــيغة وعلى أي شــــــروط أخرى قد تريانها منا ــــــبة، يكون التســــــليم المشــــــروط كافيا لإعفاء 

 .1ة الطرف المطلوب منها التسليم ملي الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الدول
اتفــاقيــة مجلس أوروبــا بشــــــــــــــــأن إجراءات 

 2005مكافحة الاتجار بالبشـــــــــــــــر لعام 
 دولة طرفا ( 47)

 الاختصاص القضائي - 31المادة 
اختصـــــــاصـــــــها القضـــــــائي على الجرائم لإقامة كل دولة طرف ما يلزم ملي تدابير تتخذ   - 3

الشـــــــخص المدعى ارتكابه الجريمة المشـــــــار إليها في هذه الاتفاقية، في الحالات الع يكون فيها 
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 مبدأ التسليم أو المحاكمة - 10مشروع المادة 
موجودا  في إقليمها ولا تســــلمه إلى دولة طرف أخرى على أ ــــاس جنســــيته فقط، بعد تلقيها   

 طلبا  بتسليمه.
اتفاقية رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آ ــــــــــيا 

 2007ب لـــعــــــــام لمـــكــــــــافـــحــــــــة الإرهــــــــا
 دول أطراف( 10)

 تسليم المطلوبين - الثالثة عشرالمادة 
 لات، في الحاالشخص المدعى ارتكابه الجريمةالدولة الطرف الع يوجد في إقليمها تلتزم  - 1

المادة الســــــــابعة ملي هذه الاتفاقية، وإذا لم تســــــــلم ذلك الشــــــــخص، ب حالة عليها الع تنطبق 
كان و ــواء ارتكبا الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، إلى  ــلطاتها القضــية، بدون أي ا ــتثناء  

المختصــــــــــــة دون إبطاء لا مبرر له لغرض المحاكمة وفقا لإجراءات تتفق والتشــــــــــــريعات الوطنية 
لتلك الدولة الطرف. وتتخذ تلك الســـــلطات قرارها بالطريقة نفســـــها المعمول بها في حالة أية 

 بموجب قانون تلك الدولة الطرف.جريمة أخرى تعتبر ذات طابع جسيم 
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 المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - 11مشروع المادة 
 1 الفقرة، 11المادة مشروع 

لأي شــــــــــخص تتُخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق ب حدى الجرائم المشــــــــــمولة بهذه المواد المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات  تُكفل - 1
ذلـك قـانون القـانونيـة، بمـا في ذلـك المحـاكمـة العـادلـة، والحمـايـة الكـاملـة لحقوقـه في إطـار القـانون الوطني والقـانون الـدوا واجبي التطبيق، بمـا في 

 لإنسان.حقوق ا
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــاص المتمتعين بحماية دولية،  الأشــــــخـ

ـــــــدبلومـــــــا ـــــــــــــــيون  بمـــــــا فيهم الموظفون ال
 دولة طرفا ( 180) 1973 لعام

 9المادة 
تُضــــــــملي المعاملة العادلة لأي شــــــــخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة ملي الجرائم 

 جميع مراحل تلك الإجراءات. في 2المنصوص عليها في المادة 

الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 
 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 

 8المادة 
تُضـــملي المعاملة العادلة لأي شـــخص تتخذ بشـــأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة ملي  - 2

التمتع ، في جميع مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك 1الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في المادة 
 بجميع الحقوق والضمانات الع ينص عليها قانون الدولة الع يكون موجودا في إقليمها.

اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 7المادة 
الإجراءات القانونية لأي شــــــخص تتخذ ضــــــده تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل  - 3

 .4تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي ملي الجرائم المشار إليها في المادة 

اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــــــــــد  ـــــــــــلامة الملاحة البحرية 

 دولة طرفا ( 166) 1988لعام 

 10المادة 
ا يتصل بالأفعال الجرمية المحددة يُكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيم - 2

معاملة منصــــــــفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضــــــــمانات  3في المادة 
 الع يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات.

الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــة تجنيد المرتزقة 
وا ـــــــــــــــتخــــــــدامهم وتمويلهم وتــــــــدريبهم 

 دولة طرفا ( 35) 1989 لعام

 11المادة 
تُكفل لكل شــــــخص تتخذ بشــــــأنه إجراءات فيما يتعلق بأي ملي الجرائم المنصــــــوص عليها في 
هـــذه الاتفـــاقيـــة، المعـــاملـــة العـــاديـــة في جميع مراحـــل تلـــك الإجراءات، وكـــذلـــك جميع الحقوق 

 والضمانات المنصوص عليها في قانون الدولة المعنية.
 لقانون الدوا المنطبقة.وينبغي مراعاة قواعد ا

الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 
 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 170)

 14المادة 
يكفل لأي شـــــخص موضـــــوع قيد التحفت أو متخذة بشـــــأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه 

الحقوق  الـــدعوى عملا بهـــذه الاتفـــاقيـــة أن يلقى معـــاملـــة منصــــــــــــــفـــة، بمـــا فيهـــا التمتع بجميع
والضـــــــــــمانات طبقا لقانون الدولة الع يوجد هذا الشـــــــــــخص في إقليمها وتنص عليها أحكام 

 القانون الدوا الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدوا لحقوق الإنسان.
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 المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - 11مشروع المادة 
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 

 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 
 17المادة 

لاحتجاز أو تتخذ بشــــأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه تكفل لأي شــــخص يوضــــع قيد ا
الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة 
الع يوجد ذلك الشـــــــــــــخص في إقليمها ولأحكام القانون الدوا الواجبة التطبيق، بما في ذلك 

 الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.
لاتفــاقيــة  1999وكول الثــاني لعــام البروت

الخــاصــــــــــــــــة بحمــايـة  1954لاهــاي لعــام 
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مســـــلح 

 دولة طرفا ( 82)

 المقاضاة - 17المادة 
دون إخلال بالقواعد ذات الصـــــــــلة ملي القانون الدوا، في حالة انطباقها، تُكفل لأي  - 2

بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصــــــــــفة شــــــــــخص تتخذ بشــــــــــأنه إجراءات فيما يتعلق 
تكون  وةاكمة عادلة وفقا  للقانون الداخلي وللقانون الدوا في كافة مراحل الإجراءات، ولا

الضــمانات المكفولة لذلك الشــخص، بأي حال ملي الأحوال، أدنى ملي الضــمانات الع ينص 
 عليها القانون الدوا.

حـــة الجريمــة اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــاف
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا ( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 
يتعين أن تُكفـل لأي شـــــــــــــخص تتُخـذ بحقـه إجراءات فيمـا يتعلق بـأي ملي الجرائم الع  - 13

تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصـــــــــــــفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع 
 ضمانات الع ينص عليها قانون الدولة الطرف الع يوجد ذلك الشخص في إقليمها.الحقوق وال

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 
 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 

 تسليم المجرمين - 44المادة 
تكُفل لأي شـــــــخص تتُخذ بشـــــــأنه إجراءات فيما يتعلق بأي ملي الجرائم الع تنطبق عليها  - 14
المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات هذه 

 إقليمها. الع ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف الع يوجد ذلك الشخص في
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب 

 دولة طرفا ( 114) 2005النووي لعام 
 12المادة 

يوضــــــــــع قيد التحفت، أو تتخذ بشــــــــــأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه يكفل لأي شــــــــــخص 
الــدعوى عملا بهــذه الاتفــاقيــة، أن يلقى معــاملــة منصــــــــــــــفــة، بمــا فيهــا التمتع بجميع الحقوق 
والضــمانات طبقا لقانون الدولة الع يوجد هذا الشــخص في إقليمها ولأحكام القانون الدوا 

 الدوا لحقوق الإنسان. الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 11المادة 
كل شــــــــخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قســــــــري يتمتع بضــــــــمان معاملته معاملة  - 3

ـــــــــــه  عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـ
 ةاكمة عادلة أمام ةكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.
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 المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - 11مشروع المادة 
اتفاقية رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آ ــــــــــيا 

 2007لمـــكــــــــافـــحــــــــة الإرهــــــــاب لـــعــــــــام 
 دول أطراف( 10)

 المعاملة العادلة - الثامنةالمادة 
تكفل لأي شـــــــــــخص يوضـــــــــــع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشـــــــــــأنه أي إجراءات أخرى  - 1
عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصـــــــــفة وجميع الحقوق والضـــــــــمانات طبقا تقام  أو

لتشــــــــــــــريعات الدولة الع يوجد ذلك الشــــــــــــــخص في إقليمها ولأحكام القانون الدوا الواجبة 
  التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.

 3و  2، الفقرتان 11مشروع المادة 
 جونا  أو متحفظا  عليه أو ةتجزا  في دولة غير الدولة الع يحمل جنسيتها الحق في:لأي شخص يكون مس - 2

أن يتصــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول الع يكون ذلك الشــخص ملي رعاياها أو الدولة الع يحق لها لســبب  )أ( 
 مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص بناء على طلب منه؛آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة الع تكون 

 وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو الدول؛  )ب( 
 وأن يتم إعلامه دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة. )ج( 

القضـــائية، بشـــرط أن وفقا  لقوانين وأنظمة الدولة الع يوجد الشـــخص في إقليم خاضـــع لولايتها  2تمارمس الحقوق المشـــار إليها في الفقرة  - 3
 إعمالا  تاما . 2تمكلي القوانين والأنظمة المذكورة ملي إعمال الأغراض المتوخاة ملي منح هذه الحقوق بموجب الفقرة 

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصـــــــــــــــلية لعام 
 دولة طرفا ( 179) 1963

 الاتصال برعايا الدولة الموفدة، والالتقاء بهم - 36المادة 
 ممار ة الوظائف القنصلية المتصلة برعايا الدولة الموفدة:بغية تيسير  - 1

تتاح للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة والوصول إليهم.  )أ( 
ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بالحرية ذاتها فيما يتعلق بالاتصـــــــــــال بالموظفين القنصـــــــــــليين للدولة 

 الموفدة وبالوصول إليهم؛
الســــــــــلطات المختصــــــــــة في الدولة المســــــــــتقبلة، بدون تأخير، ب بلا  المركز  تقوم )ب( 

القنصـــــــلي للدولة الموفدة إذا جرى، في دائرة اختصـــــــاصـــــــه، إلقاء القبض على أحد رعايا هذه 
حبسه أو وضعه تحا التحفت انتظارا  لمحاكمته أو احتجازه بأي شكل آخر، وذلك  الدولة أو

لمذكورة، بدون تأخير، أية ر ـــــــالة موجهة إلى المركز إذا طلب هو ذلك. وتر ـــــــل الســـــــلطات ا
القنصلي ملي الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو الموضوع تحا التحفت أو المحتجز. وعلى 

 هذه السلطات إبلا  الشخص المعني، بدون تأخير، بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
لدولة الموفدة يكون ةبو ـــــا  للموظفين القنصـــــليين الحق في زيارة أي ملي رعايا ا )ج( 

موضــــــوعا  تحا التحفت أو ةتجزا ، وفي التحد  وال ا ــــــل معه وفي ترتيب تمثيله القانوني.  أو
ولهم أيضــا  الحق في زيارة أي ملي رعايا الدولة الموفدة يكون ةبو ــا  أو موضــوعا  تحا التحفت 

ين القنصليين الامتناع عــلي أو ةتجزا  في دائر تهم بموجب حكم. ومع ذلك، يجب على الموظف
اتخاذ أي إجراء نيابة علي أي ملي الرعايا يكون ةبو ـــــــا  أو موضـــــــوعا  تحا التحفت أو ةتجزا  

 إذا اع ض هو صراحة على هذا الإجراء.
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 المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - 11مشروع المادة 
ملي هذه المادة وفقا  لقوانين الدولة المســــــــتقبلة  1تمارس الحقوق المشــــــــار إليها في الفقرة  - 2

رهون بشـــــــرط أن تمكلي القوانين والأنظمة المذكورة ملي الإعمال التام وأنظمتها، غير أن ذلك م
 للأغراض المتوخاة ملي منح هذه الحقوق بموجب هذه المادة.

اتفاقية قمع الا تيلاء غير المشروع على 
ـــــة  185) 1970الطـــــائرات لعـــــام  دول

 طرفا (

 6المادة 
ملي هذه المادة  1رة يجب تقديم المســـــــــــــاعدة إلى الشـــــــــــــخص المحتجز وفقا لأحكام الفق - 3

 ليتصل فورا  بأقرب ممثل معتمد لدولة جنسيته.
اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــــــــــــــد  ـــــــــــــــلامة الطيران المدني 

 دولة طرفا ( 188) 1971 لعام

 6المادة 
ملي هذه المادة على الاتصـــــــــال فورا  1تتم مســـــــــاعدة أي شـــــــــخص ةتجز وفقا للفقرة  - 3

 للدولة الع هو ملي مواطنيها.بأقرب ممثل مختص 
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد 
الأشـــــــــــــــخـــاص المتمتعين بحمـــايـــة دوليـــة، 

ـــــــدبلومـــــــا ـــــــــــــــيون  بمـــــــا فيهم الموظفون ال
 دولة طرفا ( 180) 1973 لعام

 6المادة 
 ملي هذه المادة: 1يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة  - 2

خير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يكون هو ملي رعاياها أو أن يتصــــــل دون تأ )أ( 
الدولة الع تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو، إن كان عديم الجنســـــــــــــية، فالدولة الع 

 يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها؛ 
 أن يزوره ممثل لهذه الدولة. )ب( 

هائلي الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الر 
 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 

 6المادة 
 ملي هذه المادة: 1شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة  لأييحق  - 3

أن يتصــــــــــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يكون هو ملي مواطنيها  )أ( 
للدولة الع يكون  الع يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصــــــال أو، إن كان عديم الجنســــــية، أو

 ةل إقامته المعتاد في إقليمها؛
 أن يزوره ممثل لتلك الدولة. )ب( 

اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 6المادة 
هذه المادة على الاتصـــــــــال فورا ملي  1تتم مســـــــــاعدة أي شـــــــــخص ةتجز وفقا للفقرة  - 3

بأقرب ممثل مختص للدولة الع هو ملي مواطنيها، أو بممثل الدولة الع يقيم فيها عادة إن كان 
 بلا جنسية.

الاتفاقية المتعلقة بســــــلامة موظفي الأمم 
المتحــــــــدة والأفراد المرتبطين بهــــــــا لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 94) 1994

 المعاملة العادلة - 17المادة 
 يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة: - 2
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أن يتصــــــــــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول الع يكون ذلك  )أ( 

الشــــــــــخص ملي رعاياها أو الدولة الع يحق لها لســــــــــبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم 
 الجنسية، الدولة الع تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناء على طلب منه؛ 

 أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول. )ب( 
الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 

 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 
 دولة طرفا ( 170)

 7المادة 
 :2يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

الع  أن يتصـــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع ينتمي إلى رعويتها أو )أ( 
يحق لها، نلاف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة الع يقيم في إقليمها عادة إذا 

 كان عديم الجنسية؛
 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 )ب(. أن يبل غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ج( 

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 
 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 

 9المادة 
 :2يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

أن يتصــــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يحمل جنســــــــيتها أو، في  )أ( 
غير تلك الحالة، بممثل للدولة الع لها صـــــلاحية حماية حقوق ذلك الشـــــخص، أو للدولة الع 

 عادة، إذا كان عديم الجنسية؛يقيم في إقليمها 
 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 )ب( ملي هذه الفقرة. أن يبُل غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ج( 

اتفــــاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنع 
 1999الإرهـــــــاب ومكـــــــافحتـــــــه لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 43)

 7المادة 
 :2بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة يحق لأي شخص تتخذ  - 3

أن يتصــــــــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يحمل جنســــــــيتها أو، في  )أ( 
غير تلك الحالة، بممثل للدولة الع لها صـــــلاحية حماية حقوق ذلك الشـــــخص، أو للدولة الع 

 يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
 لتلك الدولة؛ أن يزوره ممثل )ب( 
 الحق في توكيل ةام بمحض اختياره؛ )ج( 
 )ج(. )ب( و أن يبل غ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات )أ( و )د( 
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الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

  2006ملي الاختفاء القسري لعام 
 دولة طرفا ( 59)

 10المادة 
لي هذه المادة الاتصال فورا بأقرب م 1يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة  - 3

ممثل مؤهل للدولة الع يحمل جنســـيتها أو بممثل الدولة الع يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان 
 الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

اتفاقية رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آ ــــــــــيا 
 2007لمـــكــــــــافـــحــــــــة الإرهــــــــاب لـــعــــــــام 

 دول أطراف( 10)

 العادلةالمعاملة  -المادة الثامنة 
 ملي هذه المادة: 3يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 4

أن يتصــل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة الع يكون ذلك الشــخص ملي  )أ( 
 الدولة الع يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه؛ رعاياها أو
 أن يزوره ممثل تلك الدولة؛ )ب( 
 4 المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( ملي الفقرة أن يبلغ بحقوقه )ج( 

 ملي هذه المادة. 
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 الضحايا والشهود وغيرهم - 12مشروع المادة 
 1، الفقرة 12مشروع المادة   

 تتّخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما يلي:  - 1 

لجريمة ملي الجرائم المرتكبة ضـــد الإنســـانية الحق في أن يتقدم بشـــكوى إلى أن يكون لكل فرد يدعي أن شـــخصـــا  ما قد وقع ضـــحية  )أ( 
 السلطات المختصة؛ و

أن تُكفل الحماية ملي  ــوء المعاملة أو التخويف بســبب رفع شــكوى أو تقديم إفادة أو الإدلاء بشــهادة، أو بغير ذلك ملي الأدلة،  )ب( 
لغيرهم مملي يشاركون في التحقيق أو المقاضاة أو تسليم المطلوبين، أو في إجراءات أخرى  للمشتكين والضحايا والشهود وأقاربهم وممثليهم، وكذلك

 .11تقع في نطاق مشاريع المواد هذه. ولا تمس تدابير الحماية بحقوق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة المشار إليها في مشروع المادة 
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 

العقوبة القا ــــــــــــــية ضــــــــــــــروب المعاملة أو 
 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 13المادة 

تضـــــــــــــــملي كـل دولـة طرف لأي فرد يـدعي بـأنـه قـد تعرض للتعـذيـب في أي إقليم يخضـــــــــــــــع لولايتها 
القضـــــائية، الحق في أن يرفع شـــــكوى إلى  ـــــلطاتها المختصـــــة وفي أن تنظر هذه الســـــلطات في حالته 

وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود ملي على وجه السرعة 
 كافة أنواع المعاملة السيينة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الجنائية 
 دولة طرفا ( 123) 1998الدولية لعام 

  اكهم في الإجراءاتحماية المجني عليهم والشهود واش   - 68المادة 

تتخذ المحكمة تدابير منا ــبة لحماية أمان المجني عليهم والشــهود و ــلامتهم البدنية والنفســية،  - 1
وكرامتهم وخصـــوصـــيتهم. وتوا المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصـــلة، بما فيها الســـلي، 

لصـــــــــــــحة، وطبيعة الجريمة، ولا  ـــــــــــــيما، ، وا2ملي المادة  3ونوع الجنس على النحو المعّرف في الفقرة 
عنف ضـــــد  ولكلي دون حصـــــر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنســـــي أو عنف بين الجنســـــين أو

الأطفال. ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وناصـــــــــــــة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضــــــــــــاة 
أو مع مقتضـــــــــــــــيات إجراء ةاكمة  عليها. ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم

 عادلة ونزيهة.
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا ( 189)

  حماية الشهود - 24المادة 

يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناتها لتوفير حماية فعالة ملي  - 1
رهيب ةتمل للشــــــهود في الاجراءات الجنائية الذيلي يدلون بشــــــهادة نصــــــوص الجرائم أي انتقام أو ت

 المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم و ائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء.

ملي هذه المادة، في جملة أمور، ودون مســــــــــاس  1يجوز أن تشــــــــــمل التدابير المتوخاة في الفقرة  - 2
 عى عليه، بما في ذلك حقه في ةاكمة حسب الأصول: بحقوق المد

وضــــــــــع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجســــــــــدية لأولينك الأشــــــــــخاص، كالقيام مثلا،  )أ( 
بالقدر اللازم والممكلي عمليا، بتغيير أماكلي اقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات 

 هم أو بفرض قيود على إفشائها؛المتعلقة بهوية أولينك الأشخاص وأماكلي وجود
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توفير قواعد خاصــة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشــهادة على نحو يكفل  ــلامة الشــاهد،  )ب(   

كالســـماح مثلا بالإدلاء بالشـــهادة با ـــتخدام تكنولوجيا الاتصـــالات، ومنها مثلا وصـــلات الفيديو 
 أو غيرها ملي الو ائل الوافية.

 2000البروتوكول الاختيــــــــاري لعــــــــام 
الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
الأطفال وا ــــــــــــــتغلال الأطفال في البغاء 

 دولة طرفا ( 175وفي المواد الإباحية )

 8المادة 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المنا ــــبة لحماية حقوق ومصــــا  الأطفال ضــــحايا الممار ــــات  - 1
لقضـــــــائية الجنائية، ولا  ـــــــيما علي طريق المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات ا

 ما يلي:

... 

حماية خصـــــــــوصـــــــــيات وهوية الأطفال الضـــــــــحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا  للقانون  )ه( 
 الوطني لتجنب نشر معلومات يمكلي أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛

لأطفال الضــــــــــحايا وأ ــــــــــرهم القيام، في الحالات المنا ــــــــــبة، بكفالة حماية  ــــــــــلامة ا )و( 
 والشهود الذيلي يشهدون لصالحهم ملي التعرض للإرهاب والانتقام؛

... 

وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أملي و ـــــــــــــلامة هؤلاء  - 5
 الأشخاص و/أو المؤ سات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

لا شــــــــــيء في هذا البروتوكول يفســــــــــر على نحو يضــــــــــر بحقوق المتهم في ةاكمة عادلة ونزيهة  - 6
 يتعارض مع هذه الحقوق. أو
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 
  حماية الشهود والخبراء والضحايا - 32المادة 

تتخــذ كــل دولــة طرف تــدابير منــا ـــــــــــــــبــة وفقــا لنظــامهــا القــانوني الــداخلي، وضـــــــــــــــملي حــدود  - 1
إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشـــــــــهود والخبراء الذيلي يدلون بشـــــــــهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه 

الصــــــــــلة بهم عند الاقتضــــــــــاء، ملي أي انتقام  يالاتفاقية وكذلك لأقاربهم و ــــــــــائر الأشــــــــــخاص الوثيق
 ترهيب ةتمل. أو

ملي هذه المادة، ودون مســـــــــاس بحقوق المدعى  1يجوز أن تشـــــــــمل التدابير المتوخّاة في الفقرة  - 2
 عليه، بما في ذلك حقه في ةاكمة حسب الأصول:

إر ـــــاء إجراءات لتوفير الحماية الجســـــدية لأولينك الأشـــــخاص، كالقيام مثلا، بالقدر  )أ( 
إقامتهم والســـــــــــماح، عند الاقتضـــــــــــاء، بعدم إفشـــــــــــاء المعلومات اللازم والممكلي عمليا، بتغيير أماكلي 

 المتعلقة بهويتهم وأماكلي تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

توفير قواعد خاصـــــــة بالأدلة تتيح للشـــــــهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل  )ب( 
ولوجيا الاتصالات، مثل  لامة أولينك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة با تخدام تكن

 وصلات الفيديو أو غيرها ملي الو ائل الملائمة.
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الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص   

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 12المادة 

تكفل كل دولة طرف لملي يدعي أن شـــــــــخصـــــــــا ما وقع ضـــــــــحية اختفاء قســـــــــري حق إبلا   - 1
وتقوم هذه الســـــــلطات ببحلإ الادعاء بحثا  ـــــــريعا ونزيها وتجري عند الســـــــلطات المختصـــــــة بالوقائع 

اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي 
والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا علي المش كين في التحقيق، ملي أي  وء 

 ب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.معاملة أو ترهيب بسب

متى كانا هناك أ باب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري،  - 2
 ملي هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 1تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 

ملي هذه  1ت المشــــــــــــار إليها في الفقرة تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى الســــــــــــلطا - 3
 المادة ما يلي:

الصــــــــــــلاحيات والموارد اللازمة لإباز التحقيق بفعالية، بما في ذلك إمكانية الاطلاع  )أ( 
 على الوثائق وغيرها ملي المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛

في أ ــرع وقا   ــبل الوصــول، وعند الضــرورة ب ذن مســبق ملي ةكمة تبا في الأمر )ب( 
ممكلي، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أ ـــــــــــــباب معقولة على الاعتقاد بأن الشـــــــــــــخص 

 المختفي موجود فيه.

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال الع تعوق  ــــــــــــــير التحقيق والمعاقبة عليها.  - 4
الاختفاء القسري التأثير على مجرى وتتأكد بوجه خاص ملي أنه ليس بو ع المتهمين بارتكاب جريمة 

أقارب  التحقيق بضـــــــــــغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشـــــــــــاكي أو الشـــــــــــهود أو
 الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا علي المش كين في التحقيق.

 2، الفقرة 12مشروع المادة 

أن تعُرض آراء وشواغل ضحايا أي جريمة ملي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وينُظر تتيح كل دولة طرف، وفقا  لقانونها الوطني، إمكانية  - 2
إليها في فيها في المراحل المنا ــبة ملي الإجراءات الجنائية الع تقُام ضــد الأشــخاص المدعى ارتكابهم الجريمة، على ألا يمس ذلك بالحقوق المشــار 

 .11مشروع المادة 
نائية نظام روما الأ ـــا ـــي للمحكمة الج

 دولة طرفا ( 123) 1998الدولية لعام 
  حماية المجني عليهم والشهود واش اكهم في الإجراءات - 68المادة 

تســـــــــــــمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تأثرت مصـــــــــــــالحهم الشـــــــــــــخصـــــــــــــية، بعرض آرائهم  - 3
يمس وشـــــــــــــــواغلهم والنظر فيهـا في أي مرحلـة ملي الإجراءات تراهـا المحكمـة منـا ـــــــــــــــبـة وعلى نحو لا 

يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضـــيات إجراء ةاكمة عادلة ونزيهة. ويجوز للممثلين القانونيين  أو
للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك منا با، وفقا للقواعد الإجرائية 

 وقواعد الإثبات.
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 2000البروتوكول الاختيــــــــاري لعــــــــام   

الطفل بشأن بيع الملحق باتفاقية حقوق 
الأطفال وا ــــــــــــــتغلال الأطفال في البغاء 

 دولة طرفا ( 175وفي المواد الإباحية )

 8المادة 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المنا ــــبة لحماية حقوق ومصــــا  الأطفال ضــــحايا الممار ــــات  - 1
 ـــــــيما علي طريق  المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضـــــــائية الجنائية، ولا

 ما يلي:

... 

الســــــــماح بعرض آراء الأطفال الضــــــــحايا واحتياجاتهم وشــــــــواغلهم والنظر فيها أثناء  )ج( 
 الدعاوى الع تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا ( 189)

 مساعدة الضحايا وحمايتهم - 25المادة 

يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضـــــــــــــــحايا  - 3
وشــــــــــــواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المنا ــــــــــــبة ملي الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، 

 على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
لمنع وقمع الاتجار  2000بروتوكول عام 

بالأشخاص، وناصة النساء والأطفال، 
ل لاتفـــاقيـــة الأمم  والمعـــاقبـــة عليـــه، المكمـــّ
المتحــــدة لمكــــافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عبر 

 دولة طرفا ( 173الوطنية )

 مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم - 6المادة 

تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضـــــحايا  - 2
 الاتجار بالأشخاص، في الحالات الع تقتضي ذلك، ما يلي: 

 معلومات علي الاجراءات القضائية والادارية ذات الصلة؛ )أ( 

ر في المراحل مساعدات لتمكينهم ملي عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبا )ب( 
 المنا بة ملي الاجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 
 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 

  حماية الشهود والخبراء والضحايا - 32المادة 

ل الضـــحايا وأخذها تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء وشـــواغ - 5
بعين الاعتبار في المراحل المنا ـــــــــــــــبة ملي الإجراءات الجنائية المتخذة ضـــــــــــــــد الجناة، على نحو لا يمس 

 بحقوق الدفاع.
 3، الفقرة 12مشروع المادة 

الضـرر المادي والمعنوي، تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضـملي في نظامها القانوني لضـحايا الجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية الحق في جبر  - 3
بصـــــــــفة فردية أو جماعية، علي طريق واحد أو أكثر ملي أشـــــــــكال الجبر التالية، حســـــــــب الاقتضـــــــــاء: رد الحقوق؛ والتعويض؛ وال ضـــــــــية؛ وإعادة 

 التأهيل؛ ووقف الضرر والضمانات بعدم التكرار.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 24المادة 

تضــملي كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضــحايا الاختفاء القســري الحق في جبر الضــرر  - 4
 والحصول على تعويض بشكل  ريع ومنصف وملائم.
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ملي هذه المادة الأضــــرار المادية والمعنوية، وعند  4يشــــمل الحق في الجبر المشــــار إليه في الفقرة  - 5  

 ق أخرى للجبر ملي قبيل:الاقتضاء، طرائ

 رد الحقوق؛ )أ( 

 إعادة التأهيل؛ )ب( 

 ال ضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ )ج( 

 ضمانات بعدم التكرار. )د( 
   
 

  



A/CN.4/725/Add.1 
 

 

18-21858 59/97 

 

 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
 1، الفقرة 13مشروع المادة   

الجرائم الموجبة للتسـليم في أي معاهدة قائمة بين الدول لتسـليم  المواد هذه مدرجة في عداد تعُد كل جريمة ملي الجرائم المشـمولة بمشـاريع 
 ب دراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمم بينها. المطلوبين. وتتعهد الدول

اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 
 دولة طرفا ( 185) 1970الطائرات لعام 

 8المادة 

تعُتبر الجريمــة مــدرجــة في عــداد الجرائم الموجبــة للتســـــــــــــــليم في أي معــاهــدة قــائمــة بين الــدول  - 1
المتعاقدة لتسليم المطلوبين. وتتعهد الدول المتعاقدة ب دراجها بصفتها جريمة تستوجب التسليم في أي 

 معاهدة تسليم تُبرم بينها.
المشـــــــــــــــروعـــة اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير 

الموجهة ضـــد  ـــلامة الطيران المدني لعام 
 دولة طرفا ( 188) 1971

 8المادة 

تعُتبر الجرائم مـدرجـة في أي معـاهـدة تســـــــــــــــليم قـائمـة بين الـدول المتعـاقـدة بصـــــــــــــــفتهـا جرائم  - 1
تســـــــتوجب التســـــــليم. وتتعهد الدول المتعاقدة ب دراجها بصـــــــفتها جرائم تســـــــتوجب التســـــــليم في أي 

 برم بينها.معاهدة تسليم تُ 
لمنع الجرائم المرتكبة  1973اتفاقية عام 

ضــد الأشــخاص المتمتعين بحماية دولية، 
بملي فيهم الموظفون الــــــدبلومــــــا ـــــــــــــــيون، 

 دولة طرفا ( 180والمعاقبة عليها )

 8المادة 

لم تدرج في قائمة الجرائم الع تســــــــتدعي  2كل جريمة ملي الجرائم المنصــــــــوص عليها في المادة  - 1
رمين في أية معاهدة لتســــليم المجرمين نافذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في تلك تســــليم المج

القائمة بتلك الصفة. وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستدعي تسليم المجرمين في 
 كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل.

ب وغيره ملي اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــ
ضـــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ـــــــية أو 

 1984اللاإنســــــــــــــــــانيـــة أو المهينـــة لعـــام 
 دولة طرفا ( 165)

 8المادة 

جرائم قابلة لتســـــــليم مرتكبيها في أية معاهدة لتســـــــليم  4تعتبر الجرائم المشـــــــار إليها في المادة  - 1
ف ب دراج هذه الجرائم كجرائم قابلة المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطرا

 لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
بشـــــــــــــــأن  ـــــــــــــــلامة  1994اتفاقية عام 

موظفي الأمم المتحــدة والأفراد المرتبطين 
 دولة طرفا ( 94بها )

 تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم - 15المادة 

 تكون مدرجة ضملي الجرائم الع تستوجب تسليم لا 9كل جريمة ملي الجرائم المبينة في المادة  - 1
المجرمين في أية معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها. وتتعهد 
الدول الأطراف ب دراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم 

 تقرر أن تبرمها فيما بينها.
مشــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
  تسليم المدعى ارتكابهم جرائم - 10المادة 

لا تكون مــدرجــة ضـــــــــــــــملي  20و  19و  18و  17كــل جريمــة ملي الجرائم المبينــة في المواد  - 1
مدرجة بهذه الجرائم الع تســـتوجب التســـليم في أي معاهدة تســـليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر 

الصــــفة ضــــمنها. وتتعهد الدول الأطراف ب دراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تســــتوجب التســــليم في 
 كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات   

 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 
 دولة طرفا ( 170)

 9المادة 

مدرجة كجرائم تســــــــــتوجب تســــــــــليم المجرم في أي  2تعتبر الجرائم المنصــــــــــوص عليها في المادة  - 1
معـاهـدة لتســـــــــــــــليم المجرمين تكون نـافـذة بين أي ملي الـدول الأطراف قبـل بـدء نفـاذ هـذه الاتفـاقية. 
وتتعهد الدول الأطراف ب دراج مثل هذه الجرائم كجرائم تســــــــــــــتوجب تســــــــــــــليم المجرم في كل معاهدة 

 لتسليم المجرمين تعُقد فيما بينها بعد ذلك.
اقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة اتفـــ

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا ( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 

يعتبر كـل جرم ملي الجرائم الع تنطبق عليهـا هـذه المـادة مـدرجـا  في عـداد الجرائم الخـاضـــــــــــــــعة  - 3
ف. وتتعهد الدول الأطراف ب دراج للتســــليم في أية معاهدة لتســــليم المجرمين  ــــارية بين الدول الأطرا

 تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 

هذه المادة مدرجا  في عداد الجرائم الخاضــــــعة للتســــــليم يعتبر كل ملي الجرائم الع تنطبق عليها  - 4
في أي معاهدة لتســـــــــــــــليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف ب دراج تلك 
الجرائم في عداد الجرائم الخاضــــــــعة للتســــــــليم في كل معاهدة تســــــــليم تُبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة 

ك أن تعتبر أيا ملي الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما  ــــــيا ــــــيا الطرف الع يســــــمح قانونها بذل
 إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أ ا ا للتسليم.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 

 دولة طرفا ( 59)

 13المادة 

الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة  تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة ملي - 2
 تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

تتعهد الدول الأطراف ب دراج جريمة الاختفاء القسري ضملي الجرائم المسوغة للتسليم في كل  - 3
 معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.

 2، الفقرة 13مشروع المادة 

التســـــليم فيما بين الدول، لا تعُد أي جريمة ملي الجرائم المشـــــار إليها في مشـــــاريع المواد هذه جريمة  ـــــيا ـــــية، أو جريمة متصـــــلة لأغراض  - 2
 بجريمة  يا ية، أو جريمة تكملي وراءها دوافع  يا ية. لذا لا يجوز لهذه الأ باب وحدها رفض طلب تسليم يستند إلى هذه الجريمة.

ــــة اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإبــــ ادة الجمــــاعي
 1948والمــــعــــــــاقــــبــــــــة عــــلــــيــــهــــــــا لــــعــــــــام 

 طرفا ( دولة 149)

 المادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم  يا ية على صعيد تسليم 
 المجرمين.

الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 
 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 

 دولة طرفا ( 170)

 11المادة 

لا يجوز، لأغراض تســــــليم المجرمين أو المســــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة ملي الجرائم المنصــــــوص 
جريمة  ـــــيا ـــــية أو جريمة متصـــــلة بجريمة  ـــــيا ـــــية أو جريمة ارتكبا بدوافع  ـــــيا ـــــية.  2عليها في المادة 

المســاعدة القانونية المتبادلة مؤ ــس على مثل هذه وبالتاا، لا يجوز رفض طلب بشــأن تســليم المجرمين أو 
 جريمة ارتكبا بدوافع  يا ية. الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة  يا ية أو جريمة متصلة بجريمة  يا ية أو
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب   

 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 
 14المادة 

دل المســـاعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة لا يجوز، لأغراض تســـليم المجرمين أو تبا
جريمة  يا ية أو جريمة متصلة بجريمة  يا ية أو جريمة ارتكبا بدوافع  2ملي الجرائم المبينة في المادة 

 يا ية. وبالتاا، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على 
الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة  ــــــيا ــــــية أو جريمة متصــــــلة بجريمة  ــــــيا ــــــية أو جريمة ارتكبا مثل هذه 

 بدوافع  يا ية.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 

الجرائم الخاضعة للتسليم في  يعتبر كل ملي الجرائم الع تُطبق عليها هذه المادة مدرجا  في عداد - 4
أي معاهدة لتســـــليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف ب دراج تلك الجرائم 
في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف الع 

المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما  ــيا ــيا إذا ما اتخذت  يســمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا ملي الأفعال
 هذه الاتفاقية أ ا ا للتسليم.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 

 دولة طرفا ( 59)

 13المادة 

ة  يا ية، لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريم - 1
أو جريمة متصـــــــلة بجريمة  ـــــــيا ـــــــية، أو جريمة تكملي وراءها دوافع  ـــــــيا ـــــــية. وبالتاا، لا يجوز لهذا 

 السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
 4و  3، الفقرتان 13مشروع المادة 

دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة تســـليم، جاز لها أن تعتبر إذا تلقا دولة، تشـــ ط في تســـليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تســـليم ملي  - 3
 مشاريع المواد هذه الأ اس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مشمولة بمشاريع المواد هذه.

 يلي: ع المواد هذه، بماعلى الدولة الع تش ط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة أن تقوم، فيما يتعلق بأية جريمة ملي الجرائم المشمولة بمشاري - 4

أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما إذا كانا  ـــتســـتخدم مشـــاريع المواد هذه أ ـــا ـــا قانونيا للتعاون مع الدول الأخرى في  ()أ 
 مجال تسليم المطلوبين؛

ال تســليم المطلوبين، إلى إبرام أن تســعى، حيثما اقتضــي الأمر، إن لم تســتخدم مشــاريع المواد هذه أ ــا ــا قانونيا للتعاون في مج )ب( 
 معاهدات مع الدول الأخرى بشأن تسليم المطلوبين، ملي أجل تنفيذ مشروع المادة هذا.

اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 
 دولة طرفا ( 185) 1970الطائرات لعام 

 8المادة 

طلب تســــليم ملي دولة  إذا تلقا دولة متعاقدة، تشــــ ط في تســــليم المطلوبين وجود معاهدة، - 2
متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تســـليم، جاز لها، إذا شـــاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأ ـــاس 

 القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجريمة المعنية. ...
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
لمنع الجرائم المرتكبة  1973اتفاقية عام   

ضــد الأشــخاص المتمتعين بحماية دولية، 
لومــــــا ـــــــــــــــيون، بملي فيهم الموظفون الــــــدب

 دولة طرفا ( 180والمعاقبة عليها )

 8المادة 

إذا تلقا دولة ملي الدول الأطراف تعلِّق تســــــــــــــليم المجرمين على شــــــــــــــرط وجود معاهدة طلبا   - 2
فلها،  بتســـــــليم المجرمين ملي دولة أخرى ملي الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــليم المجرمين،

لاتفاقية الأ ـــاس القانوني للتســـليم نصـــوص الجرائم المبيّنة. وتخضـــع إذا قررت التســـليم، اعتبار هذه ا
عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الع قدم 

 إليها الطلب.
الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 

 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 
 10المادة 

تلقا دولة طرف، تعلق تســــليم المجرمين على شــــرط وجود معاهدة، طلب تســــليم ملي إذا ما  - 2
دولــة طرف أخرى لا ترتبط معهــا بمعــاهــدة لتســـــــــــــــليم المجرمين، يجوز للــدولــة الطرف المطلوب منهــا 
التسليم، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأ اس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص 

. وتخضــــــــع عملية تســــــــليم المجرمين للشــــــــروط الأخرى الع يقضــــــــي بها قانون الدولة 1المادة عليها في 
 المقدم إليها الطلب.

اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضـــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ـــــــية أو 

 1984اللاإنســــــــــــــــــانيـــة أو المهينـــة لعـــام 
 دولة طرفا ( 165)

 8المادة 

لتســــــــــــليم ملي دولة لا تربطها بها معاهدة لتســــــــــــليم المجرمين، إذا تســــــــــــلما دولة طرف طلبا  ل - 2
وكانا الدولة الأولى تجعل التسـليم مشـروطا بوجود معاهدة لتسـليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار 
هذه الاتفاقية أ ا ا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى 

 قانون الدولة الع يقدم إليها طلب التسليم.المنصوص عليها في 
مشــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
 تسليم مرتكبي الجرائم المزعومين - 10المادة 

إذا تلقا دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم ملي دولة طرف  - 2
ة تسـليم، فلها أن تختار اعتبار هذه المدونة أ ـا ـا قانونيا للتسـليم فيما يتعلق أخرى لا ترتبط معها بمعاهد

 بتلك الجرائم. ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 

 170) 1997الإرهــابيــة بــالقنــابــل لعــام 
 دولة طرفا (

 9المادة 

تتلقى دولة طرف تشــــــ ط لتســــــليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتســــــليم ملي دولة طرف  حينما - 2
أخرى لا تربطها معها بمعاهدة لتســــــــــليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التســــــــــليم أن تعتبر هذه 

. 2الاتفاقية، إذا شـــــــاءت، أ ـــــــا ـــــــا  قانونيا  للتســـــــليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـــــــوص عليها في المادة 
 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى الع ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 
 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 

 11المادة 

حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا  بوجود معاهدة طلبا للتسليم ملي دولة  - 2
ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التســـــــــليم أن تعتبر طرف أخرى لا 

. وتخضـــع 2هذه الاتفاقية بمثابة الأ ـــاس القانوني للتســـليم فيما يتعلق بالجرائم المشـــار إليها في المادة 
 عملية التسليم للشروط الأخرى الع تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة   

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا ( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 

إذا تلقا دولة طرف، تجعل تســليم المجرمين مشــروطا  بوجود معاهدة، طلب تســليم ملي دولة  - 4
تبر هذه الاتفاقية هي الأ ـــــــاس طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــليم المجرمين، جاز لها أن تع

 القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 

 يتعين على الدول الأطراف الع تجعل تسليم المجرمين مشروطا  بوجود معاهدة: - 5

أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقا إيداعها صـــــــــــــــك التصـــــــــــــــديق على هذه  )أ( 
أو إقرارها أو الانضـــــــمام إليها، بما إذا كانا  ـــــــتعتبر هذه الاتفاقية هي الأ ـــــــاس قبولها  الاتفاقية أو

 القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع  ائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

أن تسـعى، حيثما اقتضـى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشـأن تسـليم المجرمين مع  ـائر  )ب( 
اقيــة بغيــة تنفيــذ هــذه المــادة، إذا كــانــا لا تعتبر هــذه الاتفــاقيــة هي الــدول الأطراف في هــذه الاتفــ

 الأ اس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 

إذا تلقا دولة طرف، تجعل تســليم المجرمين مشــروطا  بوجود معاهدة، طلب تســليم ملي دولة  - 5
طرف أخرى لا تربطها معها بمعاهدة تســـــــــــــــليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأ ـــــــــــــــاس القانوني 

 للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 

 طا  بوجود معاهدة:على الدولة الطرف الع تجعل التسليم مشرو  - 6

أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقا إيداعها صـــــــــــــــك التصـــــــــــــــديق على هذه  )أ( 
الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانا  تعتبر هذه الاتفاقية الأ اس القانوني 

 للتعاون بشأن التسليم مع  ائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

وأن تســــــــــعى، حيثما اقتضــــــــــى الأمر، إلى إبرام معاهدات تســــــــــليم مع  ــــــــــائر الدول  )ب( 
الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانا لا تعتبر هذه الاتفاقية الأ ــــــاس القانوني 

 للتعاون بشأن التسليم.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا ( 59)

 13المادة 

يجوز لكل دولة طرف يكون التســـــــــــــــليم فيها مرهونا  بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية،  - 4
عند تلقيها طلبم تســـــــــــــــليم ملي دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأ ـــــــــــــــاس القانوني 

 للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
 5الفقرة ، 13مشروع المادة   

 على الدول الع لا تش ط في التسليم وجود معاهدة أن تعتبر الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. - 5
اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 

 دولة طرفا ( 185) 1970الطائرات لعام 
 8المادة 

تجعل التســـــــليم مشـــــــروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجريمة ملي ضـــــــملي على الدول المتعاقدة الع لا  - 3
 الجرائم الموجبة للتسليم فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــد  ـــلامة الطيران المدني لعام 

 دولة طرفا ( 188) 1971

 8 المادة

على الدول المتعاقدة الع لا تجعل التســـــــــليم مشـــــــــروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم جرائم  - 3
 موجبة للتسليم فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 
 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 

 10المادة 

تعتبر الــدول الأطراف الع لا تعلق تســـــــــــــــليم المجرمين على شـــــــــــــــرط وجود معـــاهــدة، الجرائم  - 3
جرائم تســـتدعي تســـليم المجرمين فيما بينها، رهنا  بالشـــروط الع تقضـــي  1المنصـــوص عليها في المادة 

 بها قوانين الدولة الع يقدم إليها الطلب.
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 

ملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية ضــــــــــــــروب المعا
 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 8المادة 

تع ف الدول الأطراف الع لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم  - 3
 طلب التسليم. مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الع يقدم إليها

اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
ــــــالمخــــــدرات والمؤثرات  غير المشـــــــــــــــروع ب

 دولة طرفا ( 190) 1988العقلية لعام 

 تسليم المجرمين - 6المادة 
تســلم الأطراف، الع لا تخضــع تســليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم الع تنطبق عليها  - 4

 فيها التسليم فيما بينها. هذه المادة جرائم يجوز
مشــــــــــــــروع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم 

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
 تسليم المدعى ارتكابهم جرائم - 10المادة 

على الدول الأطراف الع لا تعلق تســــــليم المجرمين على شــــــرط وجود معاهدة، أن تعتبر تلك  - 3
اعاة الشـــــروط المنصـــــوص عليها في قانون الدولة الجرائم جرائم تســـــتوجب التســـــليم فيما بينها، مع مر 

 المقدم إليها الطلب.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا ( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 

على الدول الأطراف الع لا تجعل التســــــــــــليم مشــــــــــــروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم الع  - 7
 لمادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.تنطبق عليها هذه ا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 

 دولة طرفا ( 59)

 13المادة 

تع ف الدول الأطراف الع لا يكون التســـــــــــــــليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة  - 5
 الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
 6، الفقرة 13مشروع المادة   

يخضع التسليم للشروط الع ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الأ باب الع  - 6
 يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 
 دولة طرفا ( 185) 1970ائرات لعام الط

 8المادة 

إذا تلقا دولة متعاقدة، تشــــ ط في تســــليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب تســــليم ملي دولة  - 2
متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تســـليم، جاز لها، إذا شـــاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأ ـــاس 

نية. وتخضــع عملية التســليم للشــروط الأخرى الع يقضــي بها القانوني للتســليم فيما يتعلق بالجريمة المع
 قانون الدولة المتلقية للطلب.

اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــد  ـــلامة الطيران المدني لعام 

 دولة طرفا ( 188) 1971

 8المادة 

تســــليم ملي دولة إذا تلقا دولة متعاقدة، تشــــ ط في تســــليم المطلوبين وجود معاهدة، طلب  - 2
متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تســـليم، جاز لها، إذا شـــاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأ ـــاس 
القانوني للتســليم فيما يتعلق بالجرائم المعنية. وتخضــع عملية التســليم للشــروط الأخرى الع يقضــي بها 

 قانون الدولة المتلقية للطلب.
م المرتكبة لمنع الجرائ 1973اتفاقية عام 

ضــد الأشــخاص المتمتعين بحماية دولية، 
بملي فيهم الموظفون الــــــدبلومــــــا ـــــــــــــــيون، 

 دولة طرفا ( 180والمعاقبة عليها )

 8المادة 

إذا تلقا دولة ملي الدول الأطراف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلبا  بتسليم  - 2
ط معها بمعاهدة لتســــــــــــــليم المجرمين، فلها، إذا قررت المجرمين ملي دولة أخرى ملي الدول الأطراف لا ترتب

التســليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأ ــاس القانوني للتســليم نصــوص الجرائم المبينّة. وتخضــع عملية تســليم 
 المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الع قدم إليها الطلب.

عــذيــب وغيره ملي اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة الت
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984اللاإنســـــــــــــــانية أو المهينة لعام  أو
 دولة طرفا ( 165)

 8المادة 

إذا تســــــــــــلما دولة طرف طلبا  للتســــــــــــليم ملي دولة لا تربطها بها معاهدة لتســــــــــــليم المجرمين،  - 2
المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار وكانا الدولة الأولى تجعل التسـليم مشـروطا بوجود معاهدة لتسـليم 

هذه الاتفاقية أ ا ا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى 
 المنصوص عليها في قانون الدولة الع يقدم إليها طلب التسليم.

اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنع التعــذيــب 
لــة دو  18) 1985والمعــاقبــة عليــه لعــام 

 طرفا (

 13المادة 

... كل دولة طرف تجعل التســـليم مشـــروطا بوجود معاهدة يجوز لها، إذا تســـلما طلبا  للتســـليم ملي 
دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة تســـــليم، اعتبار هذه الاتفاقية أ ـــــا ـــــا قانونيا للتســـــليم فيما 

ن مطلوبة بموجب قانون الدولة يختص بجريمة التعذيب. ويخضع التسليم للشروط الأخرى الع قد تكو 
 الع يقدم إليها طلب التسليم. ...
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على الدول الأطراف الع لا تجعل التســـليم مشـــروطا بوجود معاهدة أن تع ف بأن تلك الجرائم هي   

جرائم تســــــتوجب التســــــليم فيما بينها، مع مراعاة الشــــــروط المنصــــــوص عليها في قانون الدولة المقدم 
 إليها الطلب. ...

 1994اتفــاقيــة البلــدان الأمريكيــة لعــام 
المتعلقـــــة بحـــــالات الاختفـــــاء القســـــــــــــــري 

 دولة طرفا ( 15للأشخاص )

 المادة الخامسة

... يخضــــــــع التســــــــليم للأحكام المنصــــــــوص عليها في الد ــــــــتور والقوانين الأخرى للدولة المقدم إليها 
 الطلب.

بشـــــــــــــــأن  ـــــــــــــــلامة  1994اتفاقية عام 
اد المرتبطين موظفي الأمم المتحــدة والأفر 

 دولة طرفا ( 94بها )

 تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم - 15المادة 

إذا تلقا دولة طرف تعلِّق تســليم المجرمين على شــرط وجود معاهدة، طلب تســليم ملي دولة  - 2
طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تســـــــــــــــليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية الســـــــــــــــند القانوني 

ما يتعلق بتلك الجرائم. وتخضــع عملية التســليم للشــروط المنصــوص عليها في قانون الدولة للتســليم في
 المقدم إليها الطلب.

الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 
 170) 1997الإرهــابيــة بــالقنــابــل لعــام 

 دولة طرفا (

 9المادة 

ملي دولة طرف  حينما تتلقى دولة طرف تشــــــ ط لتســــــليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتســــــليم - 2
بط معها بمعاهدة لتســــــــــــليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التســــــــــــليم أن تعتبر هذه تأخرى لا تر 

. 2الاتفاقية، إذا شـــــــاءت، أ ـــــــا ـــــــا  قانونيا  للتســـــــليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـــــــوص عليها في المادة 
 المقدم إليها الطلب. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى الع ينص عليها قانون الدولة

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 
 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 

 11المادة 

حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم ملي دولة  - 2
لتســـــــــليم أن تعتبر طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها ا

. وتخضـــع 2هذه الاتفاقية بمثابة الأ ـــاس القانوني للتســـليم فيما يتعلق بالجرائم المشـــار إليها في المادة 
 عملية التسليم للشروط الأخرى الع تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

اتفاقية القانون الجنائي بشـــــــــأن الفســـــــــاد 
 دولة طرفا ( 48) 1999لعام 

  تسليم المطلوبين - 27المادة 

يخضع تسليم المطلوبين للشروط الع ينص عليها قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم  - 4
أو معاهدات تسليم المطلوبين السارية، بما في ذلك الأ باب الع تجيز للدولة الطرف المتلقية للطلب 

 أن ترفض التسليم.
الجريمــة  اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا ( 189)

  تسليم المجرمين - 16المادة 

يكون تســــــــــليم المجرمين خاضــــــــــعا  للشــــــــــروط الع ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف  - 7
للعقوبة متلقية الطلب أو معاهدات تســليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشــرط المتعلق بالحد الأدنى 

 المسوغة للتسليم والأ باب الع يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد   

 دولة طرفا (( 186) 2003لعام 
  تسليم المجرمين - 44المادة 

الطرف متلقية الطلب يخضــــــــــع التســــــــــليم للشــــــــــروط الع ينص عليها القانون الداخلي للدولة  - 8
معاهدات التســـــــــليم الســـــــــارية، بما في ذلك الشـــــــــروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشـــــــــ طة للتســـــــــليم  أو

 والأ باب الع يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 ولة طرفا (د 59)

 13المادة 

يخضـــــع التســـــليم، في جميع الحالات، للشـــــروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها  - 6
التســـــــــليم أو في معاهدات التســـــــــليم الســـــــــارية بما فيها، بوجه خاص، الشـــــــــروط المتعلقة بالحد الأدنى 

منها التســــــــــــــليم رفض هذا  للعقوبة الموجبة للتســــــــــــــليم والأ ــــــــــــــباب الع تجيز للدولة الطرف المطلوب
 التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.

 7، الفقرة 13مشروع المادة 

عند الاقتضــــــــاء، تعاممل الجرائم المبي نة في مشــــــــاريع المواد هذه، لأغراض التســــــــليم فيما بين الدول، كما لو أنها ارتُكبا ليس في  - 7 
 .7ملي مشروع المادة  1أقاما اختصاصا  بموجب الفقرة مكان وقوعها فحسب، بل أيضا  في أقاليم الدول الع 

اتفاقية قمع الا ــــــتيلاء غير المشــــــروع على 
 دولة طرفا ( 185) 1970الطائرات لعام 

 8المادة 

تعُـامـل الجريمـة، لأغراض التســـــــــــــــليم فيمـا بين الـدول المتعـاقـدة، كمـا لو أنهـا ارتك بـا ليس في  - 4
م الدول الع يقع عليها التزام ب قامة اختصــــاصــــها بموجب مكان وقوعها فحســــب، بل أيضــــا  في أقالي

 .4ملي المادة  1الفقرة 
اتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة 
الموجهة ضـــــــــــــــد  ـــــــــــــــلامة الطيران المدني 

 دولة طرفا ( 188) 1971 لعام

 8المادة 

لو أنها  تعُامل كل جريمة ملي تلك الجرائم، لأغراض التســـــــــــــــليم فيما بين الدول المتعاقدة، كما - 4
ارتك با ليس في مكان وقوعها فحســــــــــــــب، بل أيضــــــــــــــا  في أقاليم الدول الع يقع عليها التزام ب قامة 

 .5ملي المادة  1اختصاصها بموجب الفقرات الفرعية )ب( و )ج( و )د( ملي الفقرة 
لمنع الجرائم المرتكبة  1973اتفاقية عام 

ضــد الأشــخاص المتمتعين بحماية دولية، 
ظفون الــــــدبلومــــــا ـــــــــــــــيون، بملي فيهم المو 

 دولة طرفا ( 180والمعاقبة عليها )

 8المادة 

تعُامل كل جريمة ملي تلك الجرائم، لأغراض التســــــــــــليم فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها  - 4
ارتك با ليس في مكان وقوعها فحســــــــــــــب، بل أيضــــــــــــــا  في أقاليم الدول الع يقع عليها التزام ب قامة 

 .3ملي المادة  1 اختصاصها بموجب الفقرة
الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 

 دولة طرفا ( 176) 1979لعام 
 10المادة 

 1لغرض تســــــــليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، تعتبر الجرائم المنصــــــــوص عليها في المادة  - 4
ل الع يطلب كما لو أنها ارتك با لا في المكان الذي وقعا فيه فحســـــب، بل أيضـــــا  في أقاليم الدو 

 .5ملي المادة  1إليها تقرير ولايتها لقضائية بمقتضى الفقرة 
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اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي   

ضـــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ـــــــية أو 
 1984اللاإنســــــــــــــــــانيـــة أو المهينـــة لعـــام 

 دولة طرفا ( 165)

 8المادة 

الأطراف، كما لو أنها ارتك با لا وتتم معاملة هذه الجرائم لأغراض التســـليم فيما بين الدول  - 4
في المكان الذي حدثا فيه فحســــــب، بل أيضــــــا  في أراضــــــي الدول المطالبة ب قامة ولايتها القضــــــائية 

 .5ملي المادة  1طبقا  للفقرة 
بشـــــــــــــــأن  ـــــــــــــــلامة  1994اتفاقية عام 

موظفي الأمم المتحــدة والأفراد المرتبطين 
 دولة طرفا ( 94بها )

 دعى ارتكابهم الجرائمتسليم الم - 15المادة 

كل جريمة ملي هذه الجرائم تعُتبر، لأغراض تســــــــــــــليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها  - 4
ارتكبا لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضــــــــــــــا  في إقليم كل ملي الدول الأطراف الع قررت ولايتها 

 .10ملي المادة  2أو الفقرة  1على هذه الجرائم وفقا  للفقرة 
روع مدونة الجرائم المخلة بســــــــــــــلم مشــــــــــــــ

 1996الإنسانية وأمنها لعام 
  تسليم المدعى ارتكابهم جرائم - 10المادة 

تعُامل كل جريمة ملي هذه الجرائم، لغرض تســــــــــليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو  - 4
 رى.كانا قد ارتكبا لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضا  في إقليم أي دولة طرف أخ

الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 
 170) 1997الإرهــابيــة بــالقنــابــل لعــام 

 دولة طرفا (

 9المادة 

، لأغراض تســـــليم المجرمين فيما بين 2إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصـــــوص عليها في المادة  - 4
إقليم الدولة الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبا لا في المكان الذي وقعا فيه فحســـــــــــــــب، بل في 

 أيضا . 6ملي المادة  2و  1الع تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا  للفقرتين 
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 

 دولة طرفا ( 188) 1999لعام 
 11المادة 

، لأغراض تســـــــــليم المجرمين فيما بين 2إذا اقتضـــــــــا الضـــــــــرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة  - 4
الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبا لا في مكان وقوعها فحســـــــــــب بل في أقاليم الدول الع تكون 

 .7ملي المادة  2و  1قد قررت ولايتها القضائية وفقا  للفقرتين 
 8، الفقرة 13مشروع المادة 

هــــو مــــلي رعايا الدولــــة المتلقيـــة  إذا رفُض طلب تسليم مقدّم لغرض تنفيذ حكم قضــــائي بحجــــة أن الشــــخص المطلــــوب تســــليمه - 8 
طلب مــلي  للطلـب، وجب علـى الدولـة المتلقيــة للطلب، إذا كان قانونها الوطني يجيز ذلك ووفقا  لمقتضيات ذلك القـانون، أن تنظـر، بنـاء  على

 لدولة الطالبة.الدولـة الطالبـة، في إنفـاذ العقوبـة المفروضـة أو ما تبقى منها بمقتضـى القـانون الوطني ل
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 
إذا رفُض طلب تســـــــــــــليم مقد م بغرض تنفيذ حكم قضـــــــــــــائي بحجة أن الشـــــــــــــخص المطلوب  - 12

الدولة الطرف متلقية الطلب، تســـــــــــــــليمه هو ملي مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على 
كان قانونها الداخلي يســـــــمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضـــــــيات ذلك القانون، وبناء على  إذا

طلـب ملي الطرف الطـالـب، أن تنظر في تنفيـذ الحكم الصــــــــــــــــادر بمقتضـــــــــــــــى قـانون الطرف الطـالب 
 الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى ملي العقوبة المحكوم بها.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد اتفاقية الأمم   

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 
إذا رفُض طلب تسليم مقد م لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه  - 13

هو ملي مواطني الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب، وجــب على الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب، إذا كــان 
يســـــمح بذلك ووفقا لمقتضـــــيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب ملي الدولة قانونها الداخلي 

الطرف الطــالبــة، في إنفــاذ العقوبــة المفروضــــــــــــــــة بمقتضـــــــــــــــى القــانون الــداخلي للــدولــة الطرف الطــالبــة 
 تبقى منها. ما أو

 9، الفقرة 13مشروع المادة 
دولـــة المتلقيـــة للطلـــب التزامـــا  بالتســـليم إذا كـــان لـــديها أ ـــباب وجيهـــة تدعوها ليس في مشاريع المواد هذه ما يفس ر بأنـــه يفـــرض على ال - 9

و ثقافته، إلى الاعتقـــاد بأن الطلـــب قـُــدّم لغـــرض مقاضاة أو معاقبــــــة شــــــخص بســــــبب نوع جنســــــه أو عرقــــــه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أ
ائه الســـيا ـــية، أو لأية أ ـــباب أخرى ملي المســـلم عالميا  بأن القانون الدوا لا يجيزها، أو بأن الامتثال انتمائه إلى فينة اجتماعية بعينها، أو آر  أو

 للطلب  يضر بوضع ذلـك الشـخص لأي مـلي هـذه الأ باب.
الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 

 دولة طرفا( 176) 1979لعام 
 9المادة 

إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، إذا كانا لا تســـلم أية دولة طرف شـــخصـــا ينســـب  - 1
 لدى تلك الدولة أ باب جدية تحملها على الاعتقاد:

قد قدم بغية  1بأن طلب التســـــليم بشـــــأن احدى الجرائم المنصـــــوص عليها في المادة  )أ( 
 ةاكمة أو معاقبة شــخص ما بســبب العنصــر الذي ينتمي إليه أو بســبب دينه أو جنســيته أو أصــله

 العرقي أو رأيه السيا ي؛ أو
 أن وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر: )ب( 
 بأي  بب ملي الأ باب المبينة في الفقرة الفرعية )أ( ملي هذه الفقرة؛ أو ‘1’ 
بسـبب ا ـتحالة الاتصـال به ملي قبل السـلطات المعنية في الدولة الع يحق لها ممار ة  ‘2’ 

 حقوق الحماية. 
ائم المنصــــــــوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام بالنســــــــبة للجر  - 2

جميع اتفاقيات وترتيبات التســـــــليم الســـــــارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشـــــــية مع 
 هذه الاتفاقية.

اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
غير المشـــــــــــــــروع في المخـــدرات والمؤثرات 

 دولة طرفا( 190) 1988لعام العقلية 

 تسليم المجرمين - 6المادة 
لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الا ــتجابة  - 6

لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد  ـــــــــلطاتها القضـــــــــائية أو  ـــــــــلطاتها المختصـــــــــة 
جنســــــــيته   ــــــــتيســــــــر ملاحقة أي شــــــــخص أو معاقبته بســــــــبب عرقه أو دينه أوالأخرى بأن الا ــــــــتجابة 

 معتقداته السيا ية، أو أنها  تلحق ضررا، لأي  بب ملي هذه الأ باب، بأي شخص يمسه الطلب. أو
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
الاتفــــــاقيــــــة الــــــدوليــــــة لقمع الهجمــــــات   

ــــــل لعــــــام   1997الإرهــــــابيــــــة بــــــالقنــــــاب
 دولة طرفا( 170)

 12المادة 
يفســــــــر على أنه يفرض التزاما بتســــــــليم المجرم أو بتقديم المســــــــاعدة القانونية ليس في هذه الاتفاقية ما 

المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســـــــليم أ ـــــــباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد 
ة ، أو طلب المساعدة القانونية المتبادل2بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 

فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية ةاكمة أو معاقبة شــخص ما بســبب العنصــر الذي ينتمي إليه 
أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السيا ي، أو بأن ا تجابتها للطلب  يكون فيها 

 مساس بوضع الشخص المذكور لأي ملي هذه الأ باب.
رهـاب الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإ

 دولة طرفا( 188) 1999لعام 
 15المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يفســـر على أنه يفرض التزاما بتســـليم المجرمين أو بتبادل المســـاعدة القانونية 
إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أ باب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب 

، أو طلب تبادل المســـــــــاعدة القانونية فيما يتعلق 2م المبينة في المادة تســـــــــليم المجرمين لارتكابهم الجرائ
بهذه الجرائم، قد قدم بغية ةاكمة أو معاقبة شـــــــــــــــخص ما بســـــــــــــــبب العرق أو الديلي أو الجنســـــــــــــــية 

الأصل الإثني أو الآراء السيا ية، أو الاعتقاد بأن الا تجابة للطلب  يكون فيها مساس بوضع  أو
 هذه الأ باب. الشخص المذكور لأي ملي

اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة 
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 
لا يجوز تفســـــــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتســـــــــــليم إذا كان لدى  - 14

بــأن الطلــب قــدّم بغرض ملاحقــة أو معــاقبــة  الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب دواع وجيهــة للاعتقــاد
شــخص بســبب نوع جنســه أو عرقه أو ديانته أو جنســيته أو أصــله العرقي أو آرائه الســيا ــية، أو أن 

 الامتثال للطلب  يلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي  بب ملي تلك الأ باب.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 
لا يجوز تفســـــــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتســـــــــــليم إذا كان لدى  - 15

الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب أ ـــــــــــــــبـاب وجيهـة لاعتقـاد أن الطلـب قـدّم لغرض ملاحقـة أو معـاقبة 
ائه الســـــيا ـــــية، أو أن شـــــخص بســـــبب جنســـــه أو عرقه أو ديانته أو جنســـــيته أو أصـــــله الإثني أو آر 

 الامتثال للطلب  يلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي  بب ملي هذه الأ باب.
الاتفــــــــاقيــــــــة الــــــــدوليــــــــة لحمــــــــايــــــــة جميع 
الأشـــــــــــــــخاص ملي الاختفاء القســـــــــــــــري 

 دولة طرفا( 59) 2006 لعام

 13المادة 
الطرف الع ليس في هذه الاتفاقية ما يمكلي تفســـــــــــــــيره على أنه يشـــــــــــــــكل التزاما على الدولة  - 7

يطلب منها التســـــــــــــــليم، إذا كان لديها ملي الأ ـــــــــــــــباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم 
بغرض ملاحقة الشــخص أو معاقبته بســبب نوع جنســه أو عرقه أو دينه أو جنســيته أو أصــله الإثني 

تتســــــــــبب في أو آرائه الســــــــــيا ــــــــــية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب  ــــــــــ
 الإضرار بهذا الشخص لأي ملي هذه الأ باب.
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 تسليم المطلوبين - 13 المادةمشروع 
 10، الفقرة 13مشروع المادة   
رض آرائــها قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة المتلقيـة للطلـب، حيثمـا اقتضـى الأمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعــ - 10

 وتقــديم معلومــات داعمــة لادعائها.
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 تسليم المجرمين - 16المادة 
قبل رفض التســـــليم، تتشـــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضـــــى الأمر، مع الدولة  - 16

 المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 تسليم المجرمين - 44المادة 
قبل رفض التســـــليم، تتشـــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضـــــى الأمر، مع الدولة  - 17

 ا وتقديم معلومات داعمة لادعائها.الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائه
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 المساعدة القانونية المتبادلة - 14مشروع المادة 

 14مشروع المادة   
 تقدم الدول بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكلي ملي المساعدة القانونية المتبادلة في أعمال التحقيق والمقاضاة والإجراءات القضائية المتصلة - 1

 بمشاريع المواد هذه عملا  بمشروع المادة هذا.بالجرائم المشمولة 
ا تقُد م المساعدة القانونية المتبادلة على أة وجه ممكلي بمقتضى ما هو منا ب ملي قوانين الدولة المتلقية للطلب ومعاهداتها واتفاقاته - 2

فيما يتصل بالجرائم الع يجوز أن يحا مب عليها شخص وترتيباتها فيما يتعلق بأعمال التحقيق والمقاضاة والإجراءات القضائية وغير القضائية 
 ، في الدولة الطالبة.6ملي مشروع المادة  8اعتباري، وفقا  للفقرة 

 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة الع تقد م وفقا  لمشروع المادة هذا لأي ملي الأغراض التالية:  - 3
 ارتكابهم الجريمة، وحسب الاقتضاء، الضحايا أو الشهود أو غيرهم؛ تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص المدعى  )أ( 
 الحصول على أدلة أو أقوال ملي أشخاص، بو ائل منها التداول بوا طة الفيديو؛ )ب( 
 تبليغ المستندات القضائية؛ )ج( 
 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛ )د( 
 عدلية؛ فحص الأشياء والمواقع، بما في ذلك الحصول على أدلة )ه( 
 تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )و( 
 تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصد قة منها؛ )ز( 
تحديد حصائل الجريمة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية أو  واها  )ح( 

 الأغراض؛ ملي
 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛  )ط( 
 أي نوع آخر ملي المساعدة لا يتعارض مع القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب. )ي( 

 لا يجوز للدول أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا  بمشروع المادة هذا بحجة السرية المصرفية. - 4
تضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي أغراض مشروع المادة هذا أو تنظر الدول، حسب الاق - 5

 تضع أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها.
ضد يجوز للسلطات المختصة في الدولة، دون مساس بقانونها الوطني، ودون أن تتلقى طلبا  مسبقا ، أن تحيل معلومات متصلة بجرائم  - 6

الإنسانية إلى  لطة مختصة في دولة أخرى، إذا كانا تعتقد أن هذه المعلومات يمكلي أن تساعد تلك السلطة على القيام بأعمال التحقيق 
 والمقاضاة والإجراءات القضائية أو إتمامها بنجاح، أو يمكلي أن تفُضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلبا  بمقتضى مشاريع المواد هذه.

أحكام مشروع المادة هذا بالالتزامات الناشينة علي أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو  تحكم، كليا   لا تمس - 7
 بادلة.جزئيا ، المساعدة القانونية المتبادلة، على أن أحكام مشروع المادة هذا تنطبق إذا كانا توفر قدرا  أكبر ملي المساعدة القانونية المت أو
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مشــــــروع المرفق بمشــــــاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة عملا  بمشــــــروع المادة هذا إذا كانا الدول المعنية غير ملزمة بمعاهدة لتبادل يطب ق  - 8  

الدول المســاعدة القانونية. أما إذا كانا هذه الدول ملزمة بمعاهدة ملي هذا القبيل، وجب تطبيق ما ينا ــب ملي أحكام تلك المعاهدة، ما لم تتفق 
 لى تطبيق أحكام مشروع المرفق بدلا  منها. وتُشج ع الدول على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يسُهّل التعاون.ع

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 
 دولة طرفا( 188) 1999لعام 

 7المادة 
، 2المادة عندما تقرر أكثر ملي دولة طرف واحدة ولايتها القضـــــــــــــــائية على الجرائم المبينة في  - 5

تعمل الدول الأطراف المعنية على تنســــــيق إجراءاتها بصــــــورة ملائمة، ولا  ــــــيما فيما يتعلق بشــــــروط 
 المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

 12المادة  
تتبـــادل الـــدول الأطراف أكبر قـــدر ملي المســـــــــــــــــاعـــدة القـــانونيـــة فيمـــا يتعلق بـــأي تحقيقـــات  - 1
، بما في ذلك المســـــــــاعدة 2إجراءات تســـــــــليم تتصـــــــــل بالجرائم المبينة في المادة إجراءات جنائية أو  أو

 المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها ملي أدلة لازمة لهذه الإجراءات.
لا يجوز للــــدول الأطراف التــــذرع بســـــــــــــــريــــة المعــــاملات المصـــــــــــــــرفيــــة لرفض طلــــب لتبــــادل  - 2

 القانونية. المساعدة
ن موافقة مســـــــــــــــبقة ملي الطرف المطلوب منه تقديم معلومات لا يجوز للطرف الطالب، بدو  - 3
أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضـــــــائية، ا ـــــــتخدام هذه المعلومات أو الأدلة  أو
 أغراض أخرى  وى ما جاء في الطلب. في
يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضـــــــــــــــع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف  - 4
 .5خرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة الأ
بمـــا يتفق مع أي  2 و 1تفي الـــدول الأطراف بـــالتزامـــاتهـــا المنصـــــــــــــــوص عليهـــا في الفقرتين  - 5

ئمــة معــاهــدات أو ترتيبــات أخرى بشــــــــــــــــأن تبــادل المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة أو المعلومــات قــد تكون قــا
بينهــا. وفي حــالــة عــدم وجود مثــل هــذه المعــاهــدات أو ال تيبــات، تتبــادل الــدول الأطراف هــذه  فيمــا

 المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية.
 13المادة  

لا يجوز، لأغراض تســـليم المجرمين أو تبادل المســـاعدة القانونية، اعتبار أي جريمة ملي الجرائم المبينة في 
مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع الماا للجريمة وحده ل فض جريمة  2المادة 

 طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.
 14المادة  

لا يجوز، لأغراض تســـليم المجرمين أو تبادل المســـاعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة 
جريمة  يا ية أو جريمة متصلة بجريمة  يا ية أو جريمة ارتكبا بدوافع  2ة في المادة ملي الجرائم المبين

 يا ية. وبالتاا، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على 
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ة ارتكبا مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة  ــــــيا ــــــية أو جريمة متصــــــلة بجريمة  ــــــيا ــــــية أو جريم  

  يا ية. بدوافع
 15المادة  

ليس في هذه الاتفاقية ما يفســـر على أنه يفرض التزاما بتســـليم المجرمين أو بتبادل المســـاعدة القانونية 
إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أ باب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب 

، أو طلب تبادل المســـــــــاعدة القانونية فيما يتعلق 2ينة في المادة تســـــــــليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المب
بهذه الجرائم، قد قدم بغية ةاكمة أو معاقبة شـــــــــــخص ما بســـــــــــبب العرق أو الديلي أو الجنســـــــــــية أو 
الأصـــل الإثني أو الآراء الســـيا ـــية، أو الاعتقاد بأن ا ـــتجابتها للطلب  ـــيكون فيها مســـاس بوضـــع 

 لأ باب.الشخص المذكور لأي ملي هذه ا
 16المادة  

يجوز نقل أي شـــــــــــــــخص ةتجز أو يقضـــــــــــــــي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده  - 1
دولة أخرى ملي الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشـــــــهادة أو المســـــــاعدة ملي نواح أخرى  في
ليها، إذا ا ــــــتوفي أو المحاكمة ع 2الحصــــــول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة  في

 الشرطان التاليان:
 موافقة ذلك الشخص طوعا وعلي علم تام؛ )أ( 
موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط الع  )ب( 
 منا بة. تريانها
 لأغراض هذه المادة: - 2

وعليها التزام يكون للدولة الع ينُقل إليها الشخص  لطة إبقائه قيد الاحتجاز،  )أ( 
 بذلك، ما لم تطلب الدولة الع نقُل منها غير ذلك أو تأذن به؛

على الدولة الع ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها ب عادته  )ب( 
عهدة الدولة الع نقل منها وفقا للمتفق عليه ملي قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة  إلى

 الدولتين؛في كلتا 
لا يجوز للدولة الع ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الع نقل منها ببدء  )ج( 

 إجراءات لطلب التسليم ملي أجل إعادته إليها؛
تحتسب للشخص المنقول المدة الع قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة الع نقل  )د( 

 ة الع نقل منها.إليها، على أنها ملي مدة العقوبة المنفذة عليه في الدول
ما لم توافق الدولة الطرف الع يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز  - 3

ةاكمة ذلك الشخص، أيا كانا جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله 
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لمغادرته إقليم الدولة الع  إقليم الدولة الع ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة  ابقة في  

 نقل منها.
اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
المتبادلـة في تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـلي مـلي المسـاعدة القانونيـة  - 1

ــــــة،  ــــــذه الاتفاقيـ ـــــــ ــــــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهـ ـــــــ ـــــــ ــــــات والملاحقـ التحقيقـ
، وتمــــد كــــل منــــها الأخــــرى تبادليــــا بمســــاعدة مماثلــــة عندما تكون لدى 3حســــبما تنــــص عليــــه المــــادة 

)أ( أو )ب( مـلي  1ـرم المشـار إليـه في الفقـرة الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الج
ذو طـــابع عـــبر وطـــني، بمـــا في ذلـــك أن ضحايـــا تلـــك الجرائـــم أو الشـــهود عليـــها أو عائداتهـــا  3المـــادة 

ــــة الطرف متلقية الطلب وأن  أو ـــــ ــــد في الدولـ ـــــ ــــها توجـ ــــة عليـ ــــا أو الأدلـ ــــتعملة في ارتكابهـ الأدوات المسـ
 ظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. جماعة إجرامية من

تقد م المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضـــــــــــــــى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب  - 2
ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصـــــــــــــــلة، فيما يتصـــــــــــــــل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات 

ملي هذه  10رية المســــؤولية عنها بمقتضــــى المادة القضــــائية المتعلقة بالجرائم الع يجوز تحميل هيينة اعتبا
 الدولة الطرف الطالبة.  الاتفاقية، في

ـــة، الع تقـــدم وفقـــا  لهـــذه المـــادة، لأي ملي  - 3 ـــادل يجوز أن تُطلـــب المســــــــــــــــــاعـــدة القـــانونيـــة المتب
 التالية: الأغراض
 الحصول على أدلة أو أقوال ملي الأشخاص؛ )أ( 
 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 
 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ ج() 
 فحص الأشياء والمواقع؛ )د( 
 تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات الع يقوم بها الخبراء؛ )ه( 
تقديم أصــــــول المســــــتندات والســــــجلات ذات الصــــــلة، بما فيها الســــــجلات الحكومية  )و( 

 و نسخ مصدّقة منها؛المصرفية أو المالية أو  جلات الشركات أو الأعمال، أ أو
التعرف على عــــائــــدات الجرائم أو الممتلكــــات أو الأدوات أو الأشـــــــــــــــيــــاء الأخرى  )ز( 

 اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛ أو
 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 
ف أي نوع آخر ملي المســــــــــــــــــاعــــدة لا يتعــــارض مع القــــانون الــــداخلي للــــدولــــة الطر  )ط( 
 الطلب؛  متلقية

يجوز للســــلطات المختصــــة للدولة الطرف، دون مســــاس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى  - 4
طلبا مســـــــــبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمســـــــــائل جنائية إلى  ـــــــــلطة مختصـــــــــة في دولة طرف أخرى 
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راءات ترى أن هذه المعلومات يمكلي أن تســــــــــاعد تلك الســــــــــلطة على القيام بالتحريات والإج حيثما  

إتمامها بنجاح أو أنها قد تفُضـــــــــــــــي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصـــــــــــــــو  طلب عملا  الجنائية أو
 الاتفاقية. بهذه
... 
ليس في أحكــام هــذه المــادة مــا يخــلّ بــالالتزامــات النــاشـــــــــــــــينــة علي أيــة معــاهــدة أخرى، ثنــائيـة  - 6
 متعددة الأطراف، تحكم أو  تحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا  أو جزئيا .  أو
ملي هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانا  29إلى  9تُطبق الفقرات  - 7

الــدول الأطراف المعنيــة غير مرتبطــة بمعــاهــدة لتبــادل المســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة. وإذا كــانــا تلــك الــدول 
راف مرتبطـــة بمعـــاهـــدة ملي هـــذا القبيـــل، وجـــب تطبيق الأحكـــام المقـــابلـــة في تلـــك المعـــاهـــدة، الأط
ملي هــذه المــادة بــدلا منهــا. وتُشـــــــــــــــجع  29إلى  9تتفق الــدول الأطراف على تطبيق الفقرات  لم مــا

 الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانا تسهل التعاون.
رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى لا يجوز للدول الأطراف أن ت - 8

 السرية المصرفية. 
... 
تنظر الدول الأطراف، حســـــــــــــــب الاقتضـــــــــــــــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية  - 30
متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة ملي أحكام هذه المادة، أو تضـــــــــــــــعها موضـــــــــــــــع التطبيق  أو

 تعززها. والعملي، أ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 

تقدم الدول الأطراف بعضـــــــــــــها إلى بعض أكبر قدر ممكلي ملي المســـــــــــــاعدة القانونية المتبادلة  - 1
 التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.  في
تقُد م المســـــــاعدة القانونية المتبادلة على أة وجه ممكلي بمقتضـــــــى قوانين الدولة الطرف متلقية  - 2

ات والإجراءات الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحق
ملي هذه  26القضـــائية الخاصـــة بالجرائم الع يجوز أن تحا ـــب عليها شـــخصـــية اعتبارية، وفقا للمادة 

 الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. 
 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة الع تقدم وفقا لهذه المادة لأي ملي الأغراض التالية: - 3

 أقوال أشخاص؛الحصول على أدلة أو  )أ( 
 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 
 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛ )ج( 
 الأشياء والمواقع؛  )د( 
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 المساعدة القانونية المتبادلة - 14مشروع المادة 
 تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )ه(   

تقديم أصــــــول المســــــتندات والســــــجلات ذات الصــــــلة، بما فيها الســــــجلات الحكومية  )و( 
  جلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛المصرفية أو المالية أو  أو

تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشــــــــــياء الأخرى أو اقتفاء  )ز( 
 أثرها لأغراض إثباتية؛

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 
القــــانون الــــداخلي للــــدولــــة الطرف أي نوع آخر ملي المســــــــــــــــــاعــــدة لا يتعــــارض مع  )ط( 
 الطلب؛ متلقية
ا ـــــــتبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصـــــــل الخامس ملي هذه الاتفاقية وتجميدها  )ي( 

 واقتفاء أثرها؛
 ا  داد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس ملي هذه الاتفاقية.  )ك( 

بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى  يجوز للســـــلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مســـــاس - 4
طلبا مســـبقا، أن تر ـــل معلومات ذات صـــلة بمســـائل جنائية إلى  ـــلطة مختصـــة في دولة طرف أخرى، 
حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكلي أن تســــــــــــاعد تلك الســــــــــــلطة على القيام بالتحريات والإجراءات 

 ة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية. الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفُضي إلى تقديم الدول
... 
لا يجوز أن تمس أحكــام هــذه المــادة بــالالتزامــات النــاشـــــــــــــــينــة علي أيــة معــاهــدة أخرى، ثنــائيـة  - 6
 متعددة الأطراف، تحكم أو  تحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.  أو
لطلبـات المقـدمـة بمقتضـــــــــــــــى هـذه المـادة إذا ملي هـذه المـادة على ا 29إلى  9تُطبق الفقرات  - 7

كانا الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المســـــــــــــــاعدة القانونية. أما إذا كانا تلك 
الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة ملي هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما 

ملي هذه المادة بدلا منها. وتُشــــــــــج ع الدول  29إلى  9ت لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرا
 الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانا تسهّل التعاون.

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المســــــــــــاعدة القانونية المتبادلة بمقتضــــــــــــى هذه المادة  - 8
 بحجة السرية المصرفية. 

... 
قتضـــــــــــــــاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تنظر الدول الأطراف، حســـــــــــــــب الا - 30
 متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها. أو
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 تسوية المنازعات - 15مشروع المادة 

 1، الفقرة 15مشروع المادة   
 تطبيق مشاريع المواد هذه علي طريق التفاوض. تسعى الدول إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو - 1

اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا( 189)

 تسوية النزاعات - 35المادة 
ــــــــــــــــــزاعات المتعلقة بتفســــير أو تطبيق هذه الاتفاقية ملي  - 1 تســــعى الدول الأطراف إلى تســــوية النـ

 خلال التفاوض.
بروتوكول منع وقمع ومعــــــاقبــــــة الاتجــــــار 
بالأشخاص، وناصة النساء والأطفال، 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمـــــــة المنظمـــــــة عبر الوطنيـــــــة، لعـــــــام 

 دولة طرفا( 173) 2000

 تسوية النزاعات - 15المادة 
ذا البروتوكول ملي تســــــعى الدول الأطراف إلى تســــــوية النزاعات المتعلقة بتفســــــير أو تطبيق ه - 1

 خلال التفاوض.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 
 دولة طرفا( 186) 2003لعام 

 تسوية النزاعات - 66المادة 
ــــــــــــــــزاعاتتســعى الدول الأطراف إلى تســوية  - 1 المتعلقة بتفســير أو تطبيق هذه الاتفاقية علي  النـ

 طريق التفاوض. 
 2، الفقرة 15مشروع المادة 

نـزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه لا تتأتى تسويته علي طريق التفاوض، يعُرض، بناء على أي  - 2
 طلب أي دولة ملي تلك الدول، على ةكمة العدل الدولية، ما لم تتفق تلك الدول على عرضه على التحكيم.

ــــة  اتفــــاقيــــة منع جريمــــة الإبــــادة الجمــــاعي
دولة  149) 1948ة عليها لعام والمعاقب
 طرفا(

 المادة التا عة
تعرض على ةكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي ملي الأطراف المتنازعة، النزاعات الع تنشـــــــــــــأ 
بين الأطراف المتعاقدة بشــأن تفســير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصــلة 

 جماعية أو علي أي ملي الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.بمسؤولية دولة ما علي إبادة 
اتفــــاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمنع 

 1999الإرهـــــــاب ومكـــــــافحتـــــــه لعـــــــام 
 دولة طرفا( 43)

 22المادة 
يتم تســــــــوية أي نزاع يمكلي أن ينشــــــــأ بين الدول الأطراف نصــــــــوص تفســــــــير هذه الاتفاقية  - 2
 المباشر بين الدول وبالطرق السلمية. تطبيقها علي طريق الاتفاق أو

وفي حال تعذر هذه التســــــــــوية، يجوز لأي ملي الدول الأطراف إحالة النزاع إلى ةكمة العدل الدولية 
 وفقا للنظام الأ ا ي للمحكمة أو إلى التحكيم ملي جانب دول أخرى أطراف في هذه الاتفاقية.
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 تسوية المنازعات - 15مشروع المادة 
 4و  3الفقرتان ، 15مشروع المادة   
 2 ملي مشروع المادة هذا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2ولة أن تعللي أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة يجوز لكل د - 3

 ملي مشروع المادة هذا تجاه أي دولة تصدر إعلانا ملي هذا القبيل.
 الإعلان في أي وقا. ملي مشروع المادة هذا أن تسحب هذا 3يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا  وفقا للفقرة  - 4

اتفاقية قمع الا تيلاء غير المشروع على 
ـــــة  185) 1970الطـــــائرات لعـــــام  دول

 طرفا(

 12المادة 
يجوز لأي دولة طرف أن تعللي، عند التوقيع أو التصــــــــديق على هذه الاتفاقية أو الانضــــــــمام  - 2

ملزمة بالفقرة الســــــــابقة تجاه  إليها، عدم التزامها بالفقرة الســــــــابقة. ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى
 أي دولة متعاقدة أبدت تحفظا  ملي هذا القبيل.

اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــاص المتمتعين بحماية دولية،  الأشــــــخـ

فيهم الموظفون الــــــــدبلومــــــــا ـــــــــــــــيون  بملي
 دولة طرفا( 180) 1973 لعام

 13المادة 
الاتفاقية أو التصـــــــديق عليها أو الانضـــــــمام إليها لأية دولة طرف أن تعللي لدى توقيع هذه  - 2

ملي هــذه المــادة. ولا تكون الــدول الأطراف الأخرى ملزمــة  1أنهــا لا تعتبر نفســـــــــــــــهــا ملزمــة بــالفقرة 
 ملي هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا  ملي هذا القبيل.  1 بالفقرة

الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــــة أخذ الرهائلي 
  1979لعام 
 دولة طرفا( 176)

 16المادة 
لأية دولة أن تعللي لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصـــــــــــــديق عليها أو الانضـــــــــــــمام اليها أنها  - 2
 1 ملي هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1تعتبر نفســـــها ملزمة بالفقرة  لا

 القبيل.  ملي هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا  ملي هذا
اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب وغيره ملي 
ضــــــــــــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــــــــــــية 

 1984 اللاإنسانية أو المهينة لعام أو
 دولة طرفا( 165)

 30المادة 
يجوز لكل دولة أن تعللي في وقا توقيع هذه الاتفاقية أو التصـــــــــــــديق عليها أو الانضـــــــــــــمام  - 2

ملي هذه المادة. وللي تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة  1بالفقرة إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة 
 ملي هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفت. 1بالفقرة 

الاتفاقية المتعلقة بســــــلامة موظفي الأمم 
المتحــــــــدة والأفراد المرتبطين بهــــــــا لعـــــــام 

 دولة طرفا( 94) 1994

 تسوية المنازعات - 22المادة 
لكـــل دولـــة طرف، أن تعللي، وقـــا التوقيع أو التصـــــــــــــــــديق على هـــذه الاتفـــاقيـــة أو قبولهـــا  - 2
أو بجزء منهـا.  1الموافقـة عليهـا أو الانضـــــــــــــــمـام إليهـا، أنهـا لا تعتبر نفســـــــــــــــهـا ملزمـة بكـل الفقرة  أو
أو بجزئها ذي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف  1تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  ولا
 بدي هذا التحفت.ت

الاتفـــــــاقيـــــــة الـــــــدوليـــــــة لقمع الهجمـــــــات 
 1997الإرهـــــــابيـــــــة بـــــــالقنـــــــابـــــــل لعـــــــام 

 دولة طرفا( 170)

 20المادة 
يجوز لأيــة دولــة أن تعللي لــدى التوقيع على هــذه الاتفــاقيــة أو التصــــــــــــــــديق عليهــا أو قبولهــا  - 2
. ولا تكون 1بالتقيد بالفقرة الموافقة عليها أو لدى الانضـــــــــــمام إليها أنها لا تعتبر نفســـــــــــها ملزمة  أو

 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا ملي هذا القبيل. 1الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 
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 تسوية المنازعات - 15مشروع المادة 
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب   

 دولة طرفا( 188) 1999لعام 
 24المادة 

يق عليهــا أو قبولهــا يجوز لأي دولــة أن تعللي، عنــد التوقيع على هــذه الاتفــاقيــة أو التصــــــــــــــــد - 2
. ولا تكون الدول 1الموافقة عليها أو الانضـــــمام إليها، أنها لا تعتبر نفســـــها ملزمة بأحكام الفقرة  أو

 الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا ملي هذا القبيل. 
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 تسوية النزاعات - 35المادة 
يجوز لكل دولة طرف أن تعللي، وقا التوقيع أو التصـــــــــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها  - 3
ملي هذه المادة. ولا يجوز إلزام  2إقرارها أو الانضـــــــــــمام إليها، أنها لا تعتبر نفســـــــــــها ملزمة بالفقرة  أو

 ملي هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفت.  2الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 
ملي هذه المادة أن تســحب ذلك التحفت  3يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة  - 4

 في أي وقا ب شعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
بروتوكول منع وقمع ومعــــــاقبــــــة الاتجــــــار 
، بالأشخاص، وناصة النساء والأطفال

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
 2000 الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام

 دولة طرفا( 173)

 تسوية النزاعات - 15المادة 
يجوز لكل دولة طرف أن تعللي، وقا التوقيع أو التصـــــــــــــــديق على هذا البروتوكول أو قبوله  - 3
ملي هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول  2ة بالفقرة إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزم أو

 مثل هذا التحفت.تبدي ملي هذه المادة تجاه أي دولة طرف  2الأطراف الأخرى بالفقرة 
ملي هذه المادة أن تســحب ذلك التحفت  3يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة  - 4

 المتحدة.في أي وقا ب شعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 النزاعات تسوية - 66المادة 

يجوز لكــل دولــة طرف أن تعللي، وقــا التوقيع على هــذه الاتفــاقيــة أو التصــــــــــــــــديق عليهــا  - 3
هــذه المــادة.  ملي 2قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضـــــــــــــــمــام إليهــا، أنهــا لا تعتبر نفســـــــــــــــهــا ملزمـة بـالفقرة  أو
ملي هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا  2تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  ولا

 القبيل. ملي هذا
ملي هذه المادة أن تسحب ذلك التحفت  3يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 4

 في أي وقا ب شعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
فاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص الات

 2006ملي الاختفــــاء القســـــــــــــــري لعــــام 
 دولة طرفا( 59)

 42المادة 
تســــتطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصــــديق عليها أو الانضــــمام إليها،  - 2

راف ملي هذه المادة. ولا تكون الدول الأط 1أن تعللي أنها لا تعتبر نفســـــــــــــــها ملزمة بأحكام الفقرة 
 ملي هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 1الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 

ملي هذه المادة  2تســــتطيع أي دولة طرف تكون قد أصــــدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة  - 3
 أن تسحب هذا الإعلان في أي وقا بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
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 مشروع المرفق
 5إلى  1مشروع المرفق، الفقرات من   
 .14ملي مشروع المادة  8ينطبق مشروع المرفق هذا وفقا للفقرة  - 1
 

 تسمية  لطة مركزية
تسمي كل دولة  لطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها  - 2

ن إلى الســلطات المختصــة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصــة أو إقليم خاص ذو نظام مســتقل للمســاعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أ
طة مركزية منفصـــــلة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل الســـــلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها تســـــمي  ـــــل

بســـرعة وبطريقة  ـــليمة. وحيثما تحيل الســـلطة المركزية الطلب إلى  ـــلطة مختصـــة لتنفيذه، عليها أن تُشـــجِّع تلك الســـلطة المختصـــة على تنفيذ 
سـرعة وبطريقة  ـليمة. وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة با ـم السـلطة المركزية المسـماة لهذا الغرض. وتُوجه طلبات المسـاعدة الطلب ب

توجيه القانونية المتبادلة وأي مرا ــــلات تتعلق بها إلى الســــلطات المركزية الع تســــميها الدول. ولا يمس هذا الشــــرط بحق أية دولة في أن تشــــ ط 
نظمة ثل هذه الطلبات والمرا ــــــــــلات إليها عبر القنوات الدبلوما ــــــــــية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان المعنيتان، فعلي طريق المم

 الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكلي ذلك.
 

 إجراءات تقديم الطلب
 ـــــــــــــــجلا  مكتوبـا ، بلغـة مقبولـة لـدى الـدولـة المتلقيـة للطلب، تقـد م الطلبـات كتـابـة  أو، حيثمـا أمكلي، بـأي و ـــــــــــــــيلـة كفيلـة بـأن تنت   - 3
ظروف تتيح لتلك الدولة أن تتحقق ملي صـــــــــــــــحته. وتبلغ كل دولة الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى تلك الدولة.  وفي
 ات شفويا ، على أن تؤك د كتابة  على الفور.في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز أن تقد م الطلب أما
 يتضملي طلب المساعدة القانونية المتبادلة: - 4

 هوية السلطة المقدمة للطلب؛ )أ( 
موضوع وطبيعة التحقيق أو المقاضاة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، وا م ووظائف السلطة الع تتولى التحقيق  )ب( 

 ء القضائي؛أو المقاضاة أو الإجرا
 ملخصا  للوقائع ذات الصلة، با تثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ )ج( 
 وصفا  للمساعدة الملتممسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطالبة اتباعها؛ )د( 
 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكلي ذلك؛  )ه( 
 ي تلُتمس ملي أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.الغرض الذ )و( 

يجوز للدولة المتلقية للطلب أن تطلب معلومات إضـــــــــــــــافية عندما يتبيّن أنها ضـــــــــــــــرورية لتنفيذ الطلب وفقا  لقانونها الوطني أو يمكلي أن  - 5
 تسهّل ذلك التنفيذ.

اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
المخـــدرات والمؤثرات غير المشـــــــــــــــروع في 

 دولة طرفا( 190) 1988العقلية لعام 

 المساعدة القانونية المتبادلة - 7المادة 
تعيّن الأطراف  ــــــــلطة، أو عند الضــــــــرورة  ــــــــلطات، تكون مســــــــؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات  - 8

المســــــاعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصــــــة بغرض تنفيذها. ويتعين إبلا  الأمين 
وأية العام بالســــــــــلطة أو الســــــــــلطات المعيّنة لهذا الغرض. وتحال طلبات المســــــــــاعدة القانونية المتبادلة، 
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 مشروع المرفق
مرا ــــــــــــــلات تتعلق بها، فيما بين الســــــــــــــلطات الع عينتها الأطراف؛ ولا يخل هذا الشــــــــــــــرط بحق أي   

في أن يشــــــــــ ط توجيه مثل هذه الطلبات والمرا ــــــــــلات إليه علي طريق القنوات الدبلوما ــــــــــية،  طرف
الظروف العــاجلــة، حين توافق الأطراف، علي طريق قنوات المنظمــة الــدوليــة للشـــــــــــــــرطــة الجنــائيــة  وفي
 ان بول(، إذا أمكلي ذلك. )
تقــدم الطلبــات كتــابــة بلغــة مقبولــة لــدى الطرف متلقي الطلــب. ويتعين إبلا  الأمين العــام  - 9

بــاللغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى كــل طرف. وفي الحــالات العــاجلــة، وإذا اتفقــا الأطراف، يجوز أن 
 تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

 ن يتضملي طلب المساعدة القانونية المتبادلة المعلومات التالية:يجب أ - 10
 تحديد هوية السلطة الع تقدم الطلب؛ )أ( 
موضــوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضــائية الع يتعلق بها الطلب،  )ب( 

 القضائية؛ وا م واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات
ملخصـــــــــا للوقائع ذات الصـــــــــلة بالموضـــــــــوع، با ـــــــــتثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ  )ج( 

 المستندات القضائية؛
 بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتُبع؛ )د( 
 تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛ (ه) 
 طلب ملي أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.الغرض الذي ت )و( 

يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضـــافية عندما يتبين له أنها ضـــرورية لتنفيذ  - 11
 الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون ملي شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 
 2000نظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام الم
 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
تعين كل دولة طرف  ـــــلطة مركزية تكون مســـــؤولة ومخولة بتلقي طلبات المســـــاعدة القانونية  - 13

المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو ب حالتها إلى الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة لتنفيذها. وحيثما كان 
للدولة الطرف منطقة خاصــة أو إقليم خاص ذو نظام مســتقل للمســاعدة القانونية المتبادلة، جاز لها 
أن تعين  ــــــــــــــلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل 
الســــــلطات المركزية  ــــــرعة و ــــــلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم الســــــلطة المركزية 

جِّع تلك الســـلطة المختصـــة على تن فيذ الطلب بســـرعة ب حالة الطلب إلى  ـــلطة مختصـــة لتنفيذه، تُشـــم
وبصـــــورة  ـــــليمة. ويُخطر الأمين العام للأمم المتحدة با ـــــم الســـــلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقا 
قيام كل دولة طرف ب يداع صـــــــــك تصـــــــــديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضـــــــــمام 

تعلق بها إلى الســـلطات المركزية الع إليها. وتُوجه طلبات المســـاعدة القانونية المتبادلة وأي مرا ـــلات ت
تعينها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشــــــــــــرط حق أية دولة طرف في أن تشــــــــــــ ط توجيه مثل هذه 
الطلبات والمرا ـــــــلات إليها عبر القنوات الدبلوما ـــــــية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان 

 طة الجنائية، إن أمكلي ذلك. الطرفان المعنيتان، علي طريق المنظمة الدولية للشر 
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تقُدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكلي، بأية و ــــــــــيلة تســــــــــتطيع إنتاج  ــــــــــجل مكتوب بلغة  - 14  

مقبولــة لــدى الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب، وبشـــــــــــــــروط تتيح لتلــك الــدولــة الطرف أن تتحقق ملي 
كل دولة طرف وقا قيام صــــــحته. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى  

كل دولة طرف ب يداع صـــــك تصـــــديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضـــــمام إليها. 
وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقد م الطلبات شـــــــــــــــفويا، 

 على أن تؤك د كتابة على الفور. 
 قانونية المتبادلة:يتضملي طلب المساعدة ال - 15

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 
موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،  )ب( 

 وا م ووظائف السلطة الع تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
لطلبات المقدمة ملخصــــــــا للوقائع ذات الصــــــــلة بالموضــــــــوع، با ــــــــتثناء ما يتعلق با )ج( 

 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
 اتباعه؛ وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة )د( 
 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكلي ذلك؛  )ه( 
 الغرض الذي تلتمس ملي أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  )و( 

للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضــــــــــافية عندما يتبيّن أنها ضــــــــــرورية يجوز  - 16
ل  لتنفيــذ الطلــب وفقــا لقــانونهــا الــداخلي، أو عنــدمــا يكون ملي شــــــــــــــــأن تلــك المعلومــات أن تســـــــــــــــهــّ

 التنفيذ. ذلك
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

  دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 انونية المتبادلةالمساعدة الق - 46المادة 
تســمي كل دولة طرف  ــلطة مركزية تســند إليها مســؤولية وصــلاحية تلقي طلبات المســاعدة  - 13

القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة 
أن الطرف منطقة خاصـــــــة أو إقليم خاص ذو نظام مســـــــتقل للمســـــــاعدة القانونية المتبادلة، جاز لها 

تســــــمي  ــــــلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل الســــــلطات 
المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بســــــرعة وعلى نحو منا ــــــب. وحيثما تقوم الســــــلطة المركزية 

جِّع تلك الســـــــلطة المعني ة على تنفيذ الطلب ب حالة الطلب إلى  ـــــــلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشـــــــم
بســرعة وبطريقة  ــليمة. ويتعين إبلا  الأمين العام للأمم المتحدة با ــم الســلطة المركزية المســماة لهذا 
الغرض وقا قيام الدولة الطرف ب يداع صـــــــــــــــك تصـــــــــــــــديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها 

المتبادلة وأي مرا لات تتعلق بها إلى السلطات الانضمام إليها. وتُوج ه طلبات المساعدة القانونية  أو
المركزية الع تســميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشــرط حق أي دولة طرف في أن تشــ ط توجيه 

تتفق  مثل هذه الطلبات والمرا لات إليها عبر القنوات الدبلوما ية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما
 طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكلي ذلك. الدولتان الطرفان المعنيتان، فعلي
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تقُدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكلي، بأي و ـــــــــــــيلة كفيلة بأن تنت   ـــــــــــــجلا مكتوبا، بلغة  - 14   

مقبولــة لــدى الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب، وفي ظروف تتيح لتلــك الــدولــة الطرف أن تتحقق ملي 
م المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقا صحته. ويتعين إبلا  الأمين العام للأم

قيام كل دولة طرف ب يداع صـــــــــك تصـــــــــديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضـــــــــمام 
إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقد م الطلبات 

 كتابة على الفور.   شفويا، على أن تؤك د
 يتضملي طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:  - 15

 هوية السلطة الع تقدم الطلب؛  )أ( 
موضـــــــوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضـــــــائي الذي يتعلق به الطلب،  )ب( 

 وا م ووظائف السلطة الع تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ 
ملخصـــا للوقائع ذات الصـــلة بالموضـــوع، با ـــتثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض  )ج( 

 تبليغ مستندات قضائية؛ 
 وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ )د( 
 ؛ حيثما أمكلي ذلكهوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته،  (ه) 
 لتمس ملي أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. الذي تُ الغرض  )و( 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضـــــــــــــافية عندما يتبيّن أنها ضـــــــــــــرورية  - 16
 لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكلي أن تسهّل ذلك التنفيذ.

 12إلى  6مشروع المرفق، الفقرات من 
 للطلب الذي تتلقاها تجابة الدولة 

ينفّذ الطلب وفقا  للقانون الوطني للدولة المتلقية للطلب، وكذلك وفقا  للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكلي، ما لم يتعارض مع  - 6
 متلقية الطلب.القانون الوطني للدولة 

لطلب بتنفيذ طلب المســــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقا ممكلي، وتراعي إلى أقصــــــــــــى مدى ممكلي ما تق حه لتلقية المتقوم الدولة  - 7
طلب أن ترد على ما تتلقاه ملي الدولة الطالبة ملي للتلقية المالدولة الطالبة ملي آجال، يفُضــــــــــــل أن تورد أ ــــــــــــبابها في الطلب ذاته. وعلى الدولة 

لطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي لتلقية الملمحرز في معالجتها للطلب. وتقوم الدولة الطالبة ب بلا  الدولة ا تفسارات معقولة علي التقدم ا
 حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

 :في الحالات التالية يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة - 8
 ؛اهذ إذا لم يقُد م الطلب وفقا لأحكام مشروع المرفق  )أ( 
 أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأ ا ية الأخرى؛ المتلقية للطلبإذا رأت الدولة  )ب( 
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لطلب يحظر على  ـــــلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشـــــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك لتلقية المإذا كان القانون الوطني للدولة  )ج(   

 أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛مقاضاة قيق أو الجرم خاضعا لتح
 فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. المتلقية للطلبإذا كانا تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة   )د( 

 يتعين إبداء أ باب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. - 9
 أو إجراءات قضائية جارية. مقاضاةلطلب أن ترجت المساعدة القانونية المتبادلة بسبب مسا ها بتحقيقات أو لتلقية الميجوز للدولة  - 10
، تتشــــــــاور هذا ملي مشــــــــروع المرفق 10الفقرة عملا ب، أو إرجاء تنفيذه هذا ملي مشــــــــروع المرفق 8قبل رفض أي طلب بمقتضــــــــى الفقرة  - 11

لطالبة للنظر في إمكانية تقديم المســــــاعدة رهنا  بما تراه ضــــــروريا  ملي شــــــروط وأحكام. ف ذا قبلا الدولة الطالبة لطلب مع الدولة التلقية المالدولة 
 .وجب عليها الامتثال لتلك الشروط تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط،

 :المتلقية للطلبالدولة  - 12
و مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الوطني ب تاحتها توفر للدولة الطالبة نسخا  مما يوجد في حوزتها ملي  جلات أ )أ( 

 ؛ لعامة الناس
يجوز لها، حســــــــــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كليا  أو جزئيا  أو رهنا  بما تراه منا ــــــــــبا  ملي شــــــــــروط، نســــــــــخا  ملي أي  )ب( 

 ا الوطني ب تاحتها لعامة الناس. جلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونه
الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في 

دولة  50) 1959المســائل الجنائية لعام 
 طرفا(

 2المادة 
  يجوز رفض تقديم المساعدة:

إذا كان الطلب متعلقا بجرم يرى الطرف متلقي الطلب أنه جرم  ـــــــــــيا ـــــــــــي أو جرم  )أ( 
 متصل بجرم  يا ي، أو جرم ماا؛

إذا رأى الطرف متلقي الطلـــب أن تنفيـــذ الطلـــب قـــد يمس  ـــــــــــــــيـــادة بلـــده أو أمنــه  )ب( 
 نظامه العام أو مصالحه الأ ا ية الأخرى. أو
اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
غير المشـــــــــــــــروع في المخـــدرات والمؤثرات 

 دولة طرفا( 190) 1988العقلية لعام 

 ادلةالمساعدة القانونية المتب - 7المادة 
ذ الطلـــب وفقـــا للقـــانون الـــداخلي للطرف متلقي الطلـــب، كمـــا ينفـــذ، بـــالقـــدر الـــذي  - 12 ينفـــ 
يتعــارض مع القــانون الــداخلي للطرف متلقي الطلــب، وحيثمــا أمكلي، وفقــا للإجراءات المحــددة  لا
 الطلب. في
...  
 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة: - 15

 أحكام هذه المادة؛و  بما يتفقإذا لم يقد م الطلب  )أ( 
إذا رأى الطرف متلقي الطلــب أن تنفيــذ الطلــب يرجح أن يخــل بســـــــــــــــيــادتــه أو أمنـه  )ب( 

 مصالحه الأ ا ية الأخرى؛ نظامه أو أو
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إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على  ــــــــــــــلطاته تنفيذ الإجراء  )ج(   

لتحقيق أو لملاحقـة  ةخــاضـــــــــــــــعــ ةيمــالجر  ههــذوذلــك متى كــانــا ، ةممــاثلــ ةيمــجر  ةالمطلوب بشــــــــــــــــأن أيــ
 القضائي؛ اختصاصهلإجراءات قضائية بموجب  أو

لنظــام القــانوني للطرف متلقي الطلــب فيمــا يتعلق ل منــافيــةالطلــب  إجــابــةإذا كــانــا  )د( 
 بالمساعدة القانونية المتبادلة. 

 القانونية المتبادلة.أ باب أي رفض لتقديم المساعدة إبداء  يجب - 16
يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المســــــاعدة القانونية المتبادلة على أ ــــــاس أنها تتعارض مع  - 17

الطرف متلقي يتعين على   هـذه الحـالـة،فيتحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضــــــــــــــــائيـة جـاريـة. و 
عدة حســـــــــــب ما يراه يتشـــــــــــاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكلي تقديم المســـــــــــا أنالطلب 

 .وضاعالطرف متلقي الطلب ضروريا ملي شروط وأ
المعاهدة النموذجية لتبادل المســــــاعدة في 

 1990المسائل الجنائية لعام 
 المساعدة طلب رفض - 4المادة 

 :في الحالات التالية المساعدة طلبيجوز رفض  - 1
شـــــــــــــأنه أن يمس  ـــــــــــــيادتها  أن الطلب، إذا ووفق عليه، مليالمطالمبة إذا ارتأت الدولة  )أ( 

 نظامها العام أو غير ذلك ملي مصالحها العامة الأ ا ية؛ أمنها أو أو
 ؛ا   يا ي ا  لجرم طابعلأن  المطالمبةإذا اعتبرت الدولة  )ب( 
إذا كانا هناك أ ــباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المســاعدة إنما قدم لغرض  )ج( 

نته أو جنســيته أو أصــله العرقي أو آرائه الســيا ــية، مقاضــاة شــخص بســبب عنصــره أو جنســه أو ديا
 أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للأذى لأي ملي تلك الأ باب؛

 إذا أو المطالمبةفي الدولة  مقاضــــــاةموضــــــع تحقيق أو هو إذا كان الطلب يتصــــــل بجرم  )د( 
لمتعلق بمنع المحاكمة مرتين ا المطالمبةالمقاضاة نصوصه في الدولة الطالبة تتنافى مع قانون الدولة  اكان

 ؛ذاته على الجرم
أن تنفذ تدابير قســـرية تتعارض  المطالمبةإذا كانا المســـاعدة المطلوبة تقتضـــي ملي الدولة  (ه) 

 القضائي؛ اختصاصهامع قانونها وممار تها فيما لو كان الجرم خاضعا للتحقيق أو المقاضاة بموجب 
القانون العســــكري ولكنه لا يعتبر جُرما بمقتضـــى إذا كان الفعل يعتبر جُرما بمقتضــــى  )و( 

 القانون الجنائي العادي أيضا.
... 
بـــة تـــأجيـــل تنفيـــذ الطلـــب إذا كـــان تنفيـــذه الفوري يعرقـــل عمليـــة تحقيق طـــالم يجوز للـــدولـــة الم - 3
 .هاملاحقة قضائية جارية في أو
... 
 ية.المساعدة القانون بادللتطلب رفض أي الداعية ل  بابالأ تبين   - 5
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اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة   

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرف( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
ويكون، بــالقـدر  الطلــب وفقــا للقــانون الــداخلي للــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب،كون تنفيــذ ي - 17

وعند الإمكان، وفقا للإجراءات  الطرف متلقية الطلبيتعارض مع القانون الداخلي للدولة الذي لا 
 .المحددة في الطلب

... 
 المساعدة المتبادلة: تقديم يجوز رفض - 21

 إذا لم يقد م الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ )أ( 
إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس  ـــيادتها أو أمنها أو  )ب( 

 مصالحها الأ ا ية الأخرى؛نظامها العام أو 
يحظر على أن القــانون الـداخلي للــدولـة الطرف متلقيــة الطلــب ملي شــــــــــــــــأن إذا كـان  )ج( 

 ــــــــــــلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشــــــــــــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضــــــــــــعا لتحقيق أو 
 إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ ملاحقة أو
لطلـب تتعـارض مع النظـام القـانوني للـدولـة الطرف متلقية ل الا ـــــــــــــــتجـابـةإذا كـانـا  )د( 

 يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.  الطلب فيما
... 
 أ باب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. تبُدى - 23
 الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقا ممكلي، نفذت - 24
تورد و  الدولة الطرف الطالبة ملي آجال اتق حه أي مواعيد نهائيةإلى أقصـــــــــــــــى مدى ممكلي  اعيوتر 

لطلبات المعقولة الع لالدولة الطرف متلقية الطلب  وتستجيب. ذاته في الطلبعلى الأفضل أ بابها 
رف الطالبة تتلقاها ملي الدولة الطرف الطالبة بشــأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. وتبلغ الدولة الط

 الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
تعارض مع ت لكونهاالمســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة  تأجيليجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  - 25

 تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
ملي هذه المادة،  21قبل رفض طلب بمقتضــــــى الفقرة ، قية الطلبتتشــــــاور الدولة الطرف متل - 26
مع الـــدولـــة الطرف الطـــالبـــة للنظر  ،ملي هـــذه المـــادة 25تنفيـــذه بمقتضـــــــــــــــى الفقرة  قبـــل تـــأجيـــلأو 
أحكام. ف ذا قبلا الدولة و تقديم المســــــــــاعدة رهنا بما تراه ضــــــــــروريا ملي شــــــــــروط كان يمكلي  إذا مافي

 لشروط.تلك ابتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لالطرف الطالبة تلك المساعدة رهنا 
... 
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ســـــــــــــــجلات الملي  الــدولــة الطرف الطــالبــة نســـــــــــــــخــلة الطلــب يــالــدولــة الطرف متلق وفرت )أ( - 29  

 تاحتها لعامة بقانونها الداخلي والع يســـــــــــــــمح  الموجودة في حوزتهاعلومات حكومية الم أو الوثائق أو
 الناس؛
ة الطلب، حســـــــــــــــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف يجوز للدولة الطرف متلقي )ب( 

 وثائقالطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه منا ـــــــــــبا ملي شـــــــــــروط، نســـــــــــخا ملي أي  ـــــــــــجلات أو 
  تاحتها لعامة الناس.بقانونها الداخلي ولا يسمح حوزتها موجودة في معلومات حكومية  أو
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 
ينف ذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات  - 17

 المحددة في الطلب، حيثما أمكلي، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 
... 
 :في الحالات التالية المتبادلةالقانونية المساعدة  تقديم يجوز رفض - 21

 إذا لم يقد م الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ )أ( 
إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بســـــــــــــيادتها أو أمنها  )ب( 

 أو نظامها العام أو مصالحها الأ ا ية الأخرى؛
للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على  ـــــــــــــــلطاتها تنفيذ  إذا كان القانون الداخلي )ج( 

الإجراء المطلوب بشـــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضـــعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات 
 قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

 إذا كانا تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق )د(
 بالمساعدة القانونية المتبادلة.

... 
 أ باب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. يتعين إبداء - 23
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقا  - 24

فضـــــــــــــل أن تورد إلى أقصـــــــــــــى مدى ممكلي ما تق حه الدولة الطرف الطالبة ملي آجال، يُ وتراعي ممكلي، 
. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم ا ـــــــتفســـــــارات معقولة للحصـــــــول على ذاته أ ـــــــبابها في الطلب

معلومــات علي حــالــة التــدابير الع اتخــذتهــا الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة ذلــك الطلــب والتقــدم 
لي الدولة الطرف الطالبة على ما تتلقاه م أن ترد الدولة الطرف متلقية الطلب علىالجاري في ذلك. و 

 الدولة الطرف الطالبة قومالطلب والتقدم المحرز في معالجته. وت وضــــــــعيةملي ا ــــــــتفســــــــارات معقولة علي 
  الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. ب بلا 
المســـاعدة القانونية المتبادلة بســـبب تعارضـــها مع يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجت  - 25

 تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
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 25ملي هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة  21قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة  - 26  

مكانية ملي هذه المادة، تتشـــــــــــــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إ
أحكام. ف ذا قبلا الدولة الطرف الطالبة تلك و تقديم المســـــــــاعدة رهنا بما تراه ضـــــــــروريا ملي شـــــــــروط 

 لشروط.تلك االمساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال ل
...  
في حوزتها ملي يوجد مما  اســـــــخنلدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب ل توفر )أ( - 29

  تاحتها لعامة الناس؛بقانونها الداخلي  يسمح جلات أو مستندات أو معلومات حكومية 
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حســـــــــــــــب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف  )ب( 

الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه منا ـــــبا ملي شـــــروط، نســـــخا ملي أي  ـــــجلات أو مســـــتندات 
 قانونها الداخلي إتاحتها لعامة الناس. يسمح في حوزتها لاموجودة ومات حكومية معل أو

 14إلى  13مشروع المرفق، الفقرات من 
 ا تخدام الدولة الطالبة لما تحصل عليه ملي معلومات

أن تســـــــــــــــتخــدمهــا في أعمــال تحقيق  لا يجوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة الع تزودهــا بهــا الــدولــة المتلقيــة للطلــب، أو - 13
مقاضـــــــــاة أو إجراءات قضـــــــــائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مســـــــــبقة ملي الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع  أو

لشــــخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطالبة أن تشــــعر الدولة المتلقية  الدولة الطالبة ملي أن تفشــــي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة
ب للطلب قبل الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة المتلقية للطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة ا تثنائية، توجيه إشعار مسبق، وج

 فشاء دون إبطاء.على الدولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية للطلب بذلك الإ
يجوز للدولة الطالبة أن تشــــــــ ط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافت على  ــــــــرية الطلب ومضــــــــمونه، با ــــــــتثناء القدر اللازم لتنفيذه.  - 14
 تعذّر على الدولة المتلقية للطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلا  الدولة الطالبة بذلك على الفور. وإذا

لأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار اتفــاقيــة ا
غير المشـــــــــــــــروع في المخـــدرات والمؤثرات 

 دولة طرفا( 190) 1988العقلية لعام 

 المساعدة القانونية المتبادلة - 7المادة 
لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مســبقة ملي الطرف متلقِّي الطلب، أن يحوِّل المعلومات  - 13

ة الع زو ده بهـــا  الطرف متلقِّي الطلـــب، أو أن يســـــــــــــــتخـــدمهـــا في تحقيقـــات أو ملاحقـــات أو الأدلـــ 
 إجراءات قضائية غير تلك الع وردت في الطلب.  أو
المعاهدة النموذجية لتبادل المســــــاعدة في 

 1990المسائل الجنائية لعام 
 السرية صون - 9المادة 

 عند الطلب:
تبذل الدولة المطالبة قصــــــــــــــارى جهدها للمحافظة على  ــــــــــــــرية طلب المســــــــــــــاعدة،  )أ( 

وةتويات الطلب والمســـتندات الداعمة له، وكذلك  ـــرية الموافقة على تقديم المســـاعدة. وإذا لم يكلي 
بذلك الدولة الطالبة المطالبمة أن تعلم الدولة فعلى بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالســـــــــــــــرية، 

 عندئذ ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك؛ الع تقرر
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، المطالمبةوالمعلومات الع تقدمها الدولة البينات تحافت الدولة الطالبة على  ـــــــــــــــرية  )ب(   

والمعلومــات اللازمــة لغرض التحقيق والإجراءات القــانونيــة الوارد  البينــاتيســـــــــــــــتثنى ملي ذلــك إلا  ولا
 وصفها في الطلب.

مع تمويــل الإرهــاب الاتفــاقيــة الــدوليــة لق
 دولة طرفا( 188)1999لعام 

 12المادة 
معلومــات تقــديم  الــدولــة المطلوب منهــادون موافقــة مســـــــــــــــبقــة ملي بــ، ةالطــالبــ دولــةلا يجوز للــ - 3
لأغراض التحقيق أو الملاحقــة أو الإجراءات القضــــــــــــــــائيــة، إحــالــة هــذه المعلومــات أو الأدلـة دلــة أ أو
 .جاء في الطلب ا تخدامها في أغراض أخرى  وى ما أو
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
المعلومــات أو الأدلــة الع تزودهــا بهــا الــدولــة الطرف  تنقــل لا يجوز للــدولــة الطرف الطــالبــة أن - 19

متلقية الطلب، أو أن تســـتخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــائية غير تلك المذكورة 
في الطلـب، دون موافقـة مســـــــــــــــبقـة ملي الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب. وليس في هـذه الفقرة مـا يمنع 

لشـــــخص متهم.  تؤدي إلى تبرئةجراءاتها معلومات أو أدلة الدولة الطرف الطالبة ملي أن تفشـــــي في إ
حدو  الدولة الطرف متلقية الطلب قبل ب خطار  الدولة الطرف الطالبة تقوم، الأخيرة وفي الحالة
وتتشــــــــــــاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلُب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة  الإفشــــــــــــاء

، الدولة الطرف متلقية الطلبب بلا  الدولة الطرف الطالبة  ماقاا ــــتثنائية، توجيه إشــــعار مســــبق، 
 . ، بحدو  الإفشاءدون إبطاء

يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـــــــــــــــ ط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافت على  - 20
لب  رية الطلب ومضمونه، با تثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الط

 الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة. أبلغاأن تمتثل لشرط السرية، 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 
الــدولــة الطرف المعلومــات أو الأدلــة الع تزودهــا بهــا  ن تنقــللا يجوز للــدولــة الطرف الطــالبــة أ - 19

متلقية الطلب، أو أن تســـتخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــائية غير تلك المذكورة 
في الطلـب، دون موافقـة مســـــــــــــــبقـة ملي الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب. وليس في هـذه الفقرة مـا يمنع 

تهم. وفي هذه الدولة الطرف الطالبة ملي أن تفشــــــي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئه لشــــــخص م
أن و  حدو  الإفشــــاءالدولة الطرف متلقية الطلب قبل  أن تشــــعر الدولة الطرف الطالبةعلى الحالة، 

تتشــــــــــاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلُب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة ا ــــــــــتثنائية، 
متلقية الطلب بذلك  الدولة الطرفأن تبلغ الدولة الطرف الطالبة  وجب علىتوجيه إشـــعار مســـبق، 

 دون إبطاء. شاءالإف
يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـــــــــــــــ ط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافت على  - 20

 رية الطلب ومضمونه، با تثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب 
 الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة. وجب عليها إبلا أن تمتثل لشرط السرية، 
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 16إلى  15مشروع المرفق، الفقرات من   

 شهادة شخص ملي الدولة المتلقية الطلب
ملي مشـــــروع المرفق هذا، لا يجوز مقاضـــــاة أو احتجاز أو معاقبة أي شـــــاهد أو خبير أو شـــــخص آخر  19دون مســـــاس بتطبيق الفقرة  - 15

الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحقيق أو مقاضاة أو إجراءات قضائية  يوافق، بناء  على طلب الدولة
في إقليم خاضـــــــع للولاية القضـــــــائية للدولة الطالبة، أو إخضـــــــاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشـــــــخصـــــــية في ذلك الإقليم، بســـــــبب أي فعل 

الإقليم الخاضــــــع للولاية القضــــــائية للدولة المتلقية للطلب. وينتهي ضــــــمان عدم التعرض هذا متى بقي إغفال أو حكم إدانة  ــــــابق لمغادرته  أو
الشــــاهد أو الخبير أو الشــــخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم الخاضــــع للولاية القضــــائية للدولة الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحا له فرصــــة 

و أية مدة تتفق عليها الدولتان، اعتبارا  ملي التاريخ الذي أبُلغ فيه رسميا  بأن وجوده لم يعد لازما  المغادرة خلال مدة خمســة عشــر يوما  متصــلة، أ
 للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد مغادرته إياه. 

أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة أخرى  عندما يكون شخص ما موجودا  في إقليم خاضع لولاية دولة ويرُاد سماع أقواله، كشاهد - 16
د يجوز، كلما كان ذلك ممكنا  ومتســــــقا  مع المبادق الأ ــــــا ــــــية للقانون الوطني، للدولة الأولى أن تســــــمح، بناء  على طلب الدولة الأخرى، بعق

المعني شــخصــيا  في الإقليم الخاضــع للولاية  جلســة الا ــتماع علي طريق التداول بوا ــطة الفيديو، إذا لم يكلي ممكنا  أو مســتصــوبا  مثول الشــخص
ا  ــلطة القضــائية للدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلســة الا ــتماع  ــلطةٌ قضــائية تابعة للدولة الطالبة وأن تحضــره

 قضائية تابعة للدولة المتلقية للطلب.
الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في 

  1959المسائل الجنائية لعام 
 دولة طرفا( 50)

 12المادة 
يمثل بناء على ا ــــــتدعاء شــــــاهد أو خبير، أيا كانا جنســــــيته، مقاضــــــاة أو احتجاز لا يجوز  - 1

في إقليم الشـــخصـــية لطرف الطالب، أو فرض أي قيود أخرى على حريته لالســـلطات القضـــائية أمام 
 مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب؛ ابقة على أفعال أو إدانات علي الطرف ذلك 
الســـلطات يســـتدعى للمثول أمام أو احتجاز شـــخص، أيا كانا جنســـيته، مقاضـــاة لا يجوز  - 2

لطرف الطالب لمســـــاءلته علي أفعال تشـــــكل موضـــــوع دعوى مرفوعة ضـــــده، أو فرض أي لالقضـــــائية 
مغادرته إقليم الطرف  ـــــــــابقة على  ةإدانأحكام أفعال أو علي  الشـــــــــخصـــــــــية قيود أخرى على حريته

 .أمر الحضورمتلقي الطلب لم تحد د في 
موضوع تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص  - 3

وما متتاليا اعتبارا ملي له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر ي افي الإقليم، بعد أن أتيحالمقاضاة 
التاريخ الذي لم يعد فيه وجوده مطلوبا ملي الســــلطات القضــــائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بعد 

 أن يكون قد غادره.
اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
غير المشـــــــــــــــروع في المخـــدرات والمؤثرات 

 طرفا( دولة 190) 1988العقلية لعام 

 ة القانونية المتبادلةالمساعد - 7المادة 
قضــائيا أي شــاهد أو خبير أو شــخص آخر يوافق على الإدلاء بشــهادته  أن يُلاحقلا يجوز  - 18

في دعوى أو على المســــــــــــــــاعـدة في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضــــــــــــــــائيـة في إقليم الطرف 
لأي شـــكل  الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشـــاهد أو الخبير أو الشـــخص الآخر أو يعاقب أو يخضـــع

آخر ملي أشــــكال تقييد حريته الشــــخصــــية في إقليم ذلك الطرف، نصــــوص فعل أو امتناع علي فعل 
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إذا بقي أمان المرور لصـــــــــــــــدور أحكام ب دانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي  أو  

له فرصــة  اأتيحيكون قد الشــاهد أو الخبير أو الشــخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم، بعد أن 
أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا ملي التاريخ الذي  متصـلةخلال مدة خمسـة عشـر يوما  للرحيل

أو في حال عودته إلى الإقليم ، الســـــــلطات القضـــــــائيةحضـــــــوره لم يعد مطلوبا ملي أبلغ فيه رسميا بأن 
 بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

المســــــاعدة في المعاهدة النموذجية لتبادل 
 1990المسائل الجنائية لعام 

  لامة التصرف - 15المادة 
ملي هذه المادة، إذا وُجد شـــــــــــــــخص في الدولة الطالبة بناء  على  2مع مراعاة أحكام الفقرة  - 1

 ملي هذه المعاهدة: 14أو المادة  13طلب مقد م بموجب المادة 

ه أو تقييد حريته الفردية بأي لا يجوز احتجاز ذلك الشـــخص أو مقاضـــاته أو معاقبت )أ( 
شــــــــــــكل آخر في الدولة الطالبة فيما يتعلق بأي فعل أو تقصــــــــــــير كان  ــــــــــــابقا، أو بأي إدانة كانا 

  ابقة، لمغادرته الدولة المطالبة؛

لا يجوز إلزام ذلك الشـــخص، بدون موافقته، بأن يدا بشـــهادة في أي قضـــية أو أن  )ب( 
 أو التحقيق اللذيلي يتعلق بهما الطلب.  يساعد في أي تحقيق غير متصل بالقضية

ملي هذه المادة إذا لم يغادر ذلك الشـــــــــــــخص، وهو حر في المغادرة،  1يتوقف العمل بالفقرة  - 2
يوما  متتاليا ، أو أي مدة أطول يتفق عليها الطرفان، بعد أن يكون  15الدولة الطالبة في غضـــــــــــــــون 
 يعد لازما، أو إذا غادر الدولة الطالبة ثَ عاد رسميا بأن حضــــوره لم أبُلغذلك الشــــخص قد أُخبر أو 

 إليها بمحض إرادته.
أو لا يســـــــــــــــتجيب لدعوة بموجب  13الشـــــــــــــــخص الذي لا يوافق على طلب بموجب المادة  - 3

لأي تدبير قســــري، رغم أي بيان خاضــــعا لأي عقوبة ولا يكون بســــبب ذلك عرضــــة ، لا 14 المادة
 .مخالف لذلك في الطلب أو في أمر الحضور

اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 
 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 

 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
عندما يتعين سماع أقوال شـــــخص موجود في إقليم دولة طرف، بصـــــفة شـــــاهد أو خبير، أمام  - 18

الأ ـــــا ـــــية للقانون  المبادقالســـــلطات القضـــــائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع 
الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تســـــــــــــــمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلســـــــــــــــة 

الفيديو إذا لم يكلي ممكنا أو مســــــتصــــــوبا مثول الشــــــخص المعني بنفســــــه في إقليم ا ــــــتماع علي طريق 
الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلســــة الا ــــتماع  ــــلطة 
 قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها  لطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

... 
ملي هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شـــــــــــــــاهد أو خبير  12دون مســـــــــــــــاس بانطباق الفقرة  - 27
شــــــخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشــــــهادته في إجراءات  أو

قضـــــــائية، أو على المســـــــاعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــــــائية في إقليم الدولة الطرف 
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تجاز ذلك الشــــاهد أو الخبير أو الشــــخص الآخر أو معاقبته أو إخضــــاعه لأي إجراء الطالبة، أو اح  

آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، نصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة  بق 
مغــادرتــه إقليم الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب. وينتهي هــذا الضـــــــــــــــمــان إذا بقي الشــــــــــــــــاهــد أو الخبير 

ض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحا له الشـــــــــــــــخص الآخر بمح أو
فرصـة المغادرة خلال مدة خمسـة عشـر يوما متصـلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا 
ملي التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد مطلوبا ملي الســــــــــــــلطات القضــــــــــــــائية، أو في حال 

 .قليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادرهعودته إلى الإ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 
عندما يكون شــــــــخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويرُاد سماع أقواله، كشــــــــاهد أو خبير،  - 18

طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتســــــقا مع المبادق الأ ــــــا ــــــية أمام الســــــلطات القضــــــائية لدولة 
للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تســـــــــــــــمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد 

الشخص مثول مستصوبا  الفيديو، إذا لم يكلي ممكنا أوالائتمار بوا طة جلسة الا تماع علي طريق 
ف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة المعني شـــخصـــيا في إقليم الدولة الطر 

جلسة الا تماع  لطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها  لطة قضائية تابعة للدولة 
 الطرف متلقية الطلب.

... 
أي ملي هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة  12دون مســــــــــــــاس بتطبيق الفقرة  - 27

شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته 
في إجراءات قضــــــــــائية، أو على المســــــــــاعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضــــــــــائية في إقليم 

ب في ذلك الإقليم، بسبالشخصية الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته 
أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة  ـــابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضـــمان 

بقي الشـــــــــــاهد أو الخبير أو الشـــــــــــخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة  متىهذا  عدم التعرض
 له فرصـــــة المغادرة خلال مدة خمســـــة عشـــــر يوما متصـــــلة، اكون قد أتيحتالطرف الطالبة، بعد أن 

وجوده لم يعد أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا ملي التاريخ الذي أبُلغ فيه رسميا بأن  أو
 الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. ذلك عاد إلى متىلسلطات القضائية، أو لازما ل

 19إلى  17مشروع المرفق، الفقرات من 
 للطلب للإدلاء بشهادتهنقل شخص ةتجز في الدولة المتلقية 

يجوز نقل أي شــــــــــــخص ةتجز أو يقضــــــــــــي عقوبته في إقليم خاضــــــــــــع لولاية دولة ويطُلب وجوده في دولة أخرى لأغراض تحديد الهوية  - 17
الإدلاء بشــــــهادة أو تقديم مســــــاعدة أخرى في الحصــــــول على أدلة ملي أجل أعمال تحقيق أو مقاضــــــاة أو إجراءات قضــــــائية تتعلق بالجرائم  أو

 المشمولة بمشاريع هذه المواد، إذا ا تُوفي الشرطان التاليان:
 موافقة ذلك الشخص موافقة حرة ومستنيرة؛  )أ( 
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 موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا  بالشروط الع تراها هاتان الدولتان منا بة. )ب(   
 ملي مشروع المرفق هذا: 17لأغراض الفقرة  - 18

كون الدولة الع ينُقل إليها الشــــــخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الع نقُل منها الشــــــخص ت )أ( 
 غير ذلك أو تأذن نلافه؛

عليه على الدولة الع ينُقل إليها الشـخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزاممها ب رجاعه إلى عهدة الدولة الع نقُل منها حسـبما يتُفق  )ب( 
 مسبقا ، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المختصة في الدولتين؛

لا يجوز للدولة الع ينُقل إليها الشـــــــخص أن تشـــــــ ط على الدولة الع نقُل منها تحريك إجراءات التســـــــليم كي تســـــــ جع ذلك  )ج( 
 الشخص؛ 
الع نقُل إليها ضملي مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة تُحتسب المدة الع يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة  )د( 

 الع نقُل منها.
ملي مشــــــروع المرفق هذا، أيا  كانا جنســــــيته، أو احتجازه أو معاقبته  18 و 17لا يجوز مقاضــــــاة الشــــــخص الذي ينُقل وفقا  للفقرتين  - 19
القضـــــائية للدولة الع ينُقل إليها، بســـــبب فعل أو إغفال أو حكم  فرض أي قيود أخرى على حريته الشـــــخصـــــية في الإقليم الخاضـــــع للولاية أو

 إدانة  ابق لمغادرته الإقليم الخاضع للولاية القضائية للدولة الع نقُل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الع نقُل منها.
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب 

 دولة طرفا( 188) 1999لعام 
 16المادة 

شــــــــــــخص ةتجز أو يقضــــــــــــي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في أي  يجوز نقل - 1
دولة أخرى ملي الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشـــــــهادة أو المســـــــاعدة ملي نواح أخرى في 

أو المحاكمة عليها، إذا ا ـــــــــــــتوفي  2الحصـــــــــــــول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 
 التاليان: الشرطان
 ؛طوعا وعلي علم تامالشخص  ذلك موافقة )أ( 
ا نهاي، رهنا بالشــــــروط الع تر على النقل موافقة الســــــلطات المختصــــــة في كلتا الدولتين )ب( 
 منا بة.

 لأغراض هذه المادة:  - 2
 عليها التزاميكون للدولة الع ينُقل إليها الشـــــــــــــخص  ـــــــــــــلطة إبقائه قيد الاحتجاز و  )أ( 

 تطلب الدولة الع نقُل منها الشخص غير ذلك أو تأذن به؛ لم بذلك، ما
، دون إبطاء، التزامها ب عادته إلى أن تنفذ قل إليها الشـــــــــــــــخصينالدولة الع  على )ب( 

عهدة الدولة الع نقُل منها وفقا للمتفق عليه ملي قبل، أو لما يتفق عليه بين الســـــلطات المختصــــة في 
 كلتا الدولتين؛

قــل منهــا ببــدء نقــل إليهــا الشـــــــــــــــخص أن تطــالــب الــدولــة الع ينلــة الع لا يجوز للــدو  )ج( 
 إجراءات لطلب التسليم ملي أجل إعادته إليها؛
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، تُحتسب للشخص المنقول المدة الع يقضيها قيد الاحتجاز في الدولة الع نقُل إليها )د(   

 عليه في الدولة الع نقُل منها. المنفذةمدة العقوبة على أنها ملي 
يجوز  منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا ما لم توافق الدولة الطرف الع يتقرر نقل شخصما  - 3

 ة تنقلهةاكمة ذلك الشــــــخص، أيا كانا جنســــــيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حري
الع في إقليم الدولة الع ينُقل إليها بســـبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة  ـــابقة لمغادرته إقليم الدولة 

 نقُل منها.
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
وجوده في  ومطلوبشــــــــــــخص ةتجز أو يقضــــــــــــي عقوبته في إقليم دولة طرف أي يجوز نقل  - 10

دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشــــــهادة أو تقديم مســــــاعدة أخرى في الحصــــــول على 
أدلة ملي أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــــــــــــائية تتعلق بجرائم مشـــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية، 

 ا توفي الشرطان التاليان: إذا
 علي علم؛طوعا و الشخص  ذلك موافقة )أ( 
ا تراه هاتان الدولتان منا ـــــــب بماالســـــــلطات المختصـــــــة في الدولتين الطرفين، رهنا  اتفاق )ب( 

 . شروط ملي
 ملي هذه المادة: 10لأغراض الفقرة  - 11

 وعليها التزاميكون للدولة الع ينُقل إليها الشـــــــــــــخص  ـــــــــــــلطة إبقائه قيد الاحتجاز  )أ( 
 ؛غير ذلكلك أو تأذن بالع نقُل منها الشخص غير ذالطرف تطلب الدولة  لم بذلك، ما
إلى عهدة  عادتهتنفذ الدولة الطرف الع ينُقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها ب  )ب( 

، بين الســــــــــــــلطات بأية صــــــــــــــورة أخرىالدولة الطرف الع نقُل منها وفقا لما يتُفق عليه مســــــــــــــبقا، أو 
 في الدولتين الطرفين؛ المختصة
إليها الشـــــــخص أن تطالب الدولة الطرف الع نقُل  لا يجوز للدولة الطرف الع ينُقل )ج( 

 ؛ة ذلك الشخصمنها ببدء إجراءات تسليم ملي أجل إعاد
تُحتســـب المدة الع يقضـــيها الشـــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الع نقُل إليها  )د( 

 ها. إليضملي مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف الع نقُل 
 10وفقـا للفقرتين  ،منهـا يتقرر نقـل الشـــــــــــــــخصمـا لم توافق على ذلـك الـدولـة الطرف الع  - 12
أيا كانا جنســــيته، أو احتجازه أو معاقبته  ،الشــــخص ذلك ملي هذه المادة، لا يجوز ملاحقة 11 و

أفعال في إقليم الدولة الع ينُقل إليها، بســــــــــبب  الشــــــــــخصــــــــــية،أو فرض أي قيود أخرى على حريته 
 لمغادرته إقليم الدولة الع نقُل منها. ةم إدانة  ابقاحكأأو  تإغفالا أو
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد   

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 
شـــخص ةتجز أو يقضـــي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطُلب وجوده في دولة أي يجوز نقل  - 10

طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة ملي 
أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــــائية تتعلق بجرائم مشـــــمولة بهذه الاتفاقية، إذا ا ـــــتوفي 

 الشرطان التاليان: 
 الشخص بحرية وعلي علم؛ ذلك موافقة )أ( 
 اهاتان الدولتان منا ـــــــــب هقد ترا افي الدولتين الطرفين، رهنا بم المعنيةالســـــــــلطات  اتفاق )ب( 

 .شروط ملي
 ملي هذه المادة: 10لأغراض الفقرة  - 11

ه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما ءإبقا مخولةكون للدولة الع ينُقل إليها الشــخص ت )أ( 
 ؛غير ذلكتطلب الدولة الع نقُل منها الشخص غير ذلك أو تأذن ب لم

، دون إبطاء، التزامها ب رجاعه أن تنفذ الدولة الطرف الع ينُقل إليها الشـــخص على )ب( 
إلى عهــدة الــدولــة الطرف الع نقُــل منهــا وفقــا لمــا يتُفق عليــه مســـــــــــــــبقــا، أو على أي نحو آخر، بين 

 الطرفين؛السلطات المعنية في الدولتين 
الدولة الطرف الع  تشـــ ط علىلا يجوز للدولة الطرف الع ينُقل إليها الشـــخص أن  )ج( 

 ؛إرجاع ذلك الشخصجل لأنقُل منها بدء إجراءات تسليم 
تُحتســـب المدة الع يقضـــيها الشـــخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الع نقُل إليها  )د( 

 لدولة الطرف الع نقُل منها.ضملي مدة العقوبة المفروضة عليه في ا
ملي هذه المادة، أيا كانا  11و  10الشـــخص الذي ينُقل وفقا للفقرتين  أن يلاحمقلا يجوز  - 12

في إقليم الدولة  الشــــــــــخصــــــــــيةفرض أي قيود أخرى على حريته تُ ب أو اقم يعأو  يُحتجزجنســــــــــيته، أو 
درته إقليم الدولة الع نقُل منها، ينُقل إليها، بســـــــــــبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة  ـــــــــــابق لمغا الع
  لم توافق على ذلك الدولة الطرف الع نقُل منها. ما

 20مشروع المرفق، الفقرة 
 التكاليف

تتحمل الدولة المتلقية للطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانا تلبية الطلب  - 20
أو  ــــتســــتلزم نفقات ضــــخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين المعنيتين أن تتشــــاورا لتحديد الشــــروط والأحكام الع  ــــينف ذ الطلب تســــتلزم 

 بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.
اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الاتجــار 
غير المشـــــــــــــــروع في المخـــدرات والمؤثرات 

 لة طرفا(دو  190) 1988العقلية لعام 

 المساعدة القانونية المتبادلة - 7المادة 
يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية  - 19

احتاجا تلبية الطلب أو كانا  ـــــــتحتاج إلى مصـــــــاريف كبيرة أو ذات طبيعة على غير ذلك. وإذا 
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الع  ــــــيُنفذ الطلب بمقتضــــــاها،  وضــــــاعلتحديد الشــــــروط والأ الأطراف المعنيةتشــــــاورت  غير عادية،  

 . بها تحمل التكاليف الطريقة الع يجبوكذلك 
اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكـــافحـــة الجريمــة 

 2000المنظمــــــــة عبر الوطنيــــــــة لعــــــــام 
 دولة طرفا( 189)

 المساعدة القانونية المتبادلة - 18المادة 
ب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان تتحمل الدولة الطرف متلقية الطل - 28

الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانا تلبية الطلب تســـــــــتلزم أو  ـــــــــتســـــــــتلزم نفقات ضـــــــــخمة 
عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد الشــــــــــــروط والأحكام الع  غير أو

 تحمل تلك التكاليف.  ينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد 

 دولة طرفا( 186) 2003لعام 
 المساعدة القانونية المتبادلة - 46المادة 
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لبية الطلب تســـــــــتلزم أو  ـــــــــتســـــــــتلزم نفقات ضـــــــــخمة الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانا ت
عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشــــــــــــاورا لتحديد الشــــــــــــروط والأحكام الع  غير أو

 . ينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف
 
 


